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ملخص البحث:
ــار  ــراًً لانتش ــة، ونظ ــا اًلرقمي ــه اًلتكنولوجي ــادت ب ــا ج ــد م ــن جدي ــة م ــملات اًلرقمي ــد اًلع تع
اًســتعمالها وتبنــي دول عديــدة لهــا ومــا قــد تتطــور لــه مســتقبلا؛ كان مــن اًلجديــر أن يســلط اًلضــوء 
ــة أحــكام  ــا كاف ــي عليه ــي تنبن ــا، ومــن أهــم اًلأســئلة اًلت ــة به ــى اًلأحــكام اًلتشــريعية ذاًت اًلصل عل
ــا؛  ــة به ــكام اًلمتعلق ــى اًلأح ــا تتجل ــد طبيعته ــى تحدي ــاء عل ــملات، فبن ــذه اًلع ــة له ــة اًلقانوني اًلطبيع
ــة  ــة، ومناقش ــملات اًلرقمي ــة للع ــة اًلقانوني ــى اًلطبيع ــليط اًلضــوء عل ــث لتس ــذاً اًلبح ــعى ه ــذاً يس ل
اًلاتجاهــات اًلمطروحــة فــي ذلــك. واًســتعان اًلباحثــون بالمنهــج اًلوصفــي واًلتحليلــي لتحقيــق أهداًف 
اًلبحــث. ومــن أهــم نتائــج اًلبحــث أن اًلعــملات اًلرقميــة هــي نقــود ذاًت طبيعــة خاصــة، واًلوصــف 
اًلقانونــي اًلأقــرب أن تعامــل معاملــة اًلأوراًق اًلماليــة لمــا تختزنــه مــن قيمــة ماليــة، أو اًلســلع بنــاء 
علــى أنهــا محــل تــداًول وتبــادل، ولا تكتســب صفــة اًلنقــود نظــراً لعــدم اًنطبــاق خصائــص اًلنقــود 
اًلقانونيــة عليهــا وأهمهــا عــدم وجــود جهــة ضامنــة لهــا، إضافــة إلــى عــدم وجــود نــص تشــريعي 

يشــرع اًلتعامــل بهــا بصفتهــا نقــوداً

الكلمات الدالة: طبيعة قانونية، عملات رقمية، تكنولوجيا رقمية، نقود، أوراًق مالية.
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المقدمة:
تتســارع اًلتكنولوجيــا اًلرقميــة فــي هــذاً اًلعصــر وتلقــي بظلالهــا علــى كل اًلمجــالات، ومــن أهم 
اًلمجــالات اًلتــي تأثــرت بشــكل واًضــح بالتطــور اًلرقمــي مجــال اًلنقــود؛ فظهــور اًلعــملات اًلرقميــة 
شــكّل تقدمــا كبيــراً فــي هــذاً اًلمجــال بمــا يتيحــه مــن إمكانــات لا توفرهــا اًلعــملات اًلورقيــة، وذلــك 
مــا يقتضــي إحاطــة تشــريعية بهــذه اًلتطــوراًت بمــا يوجــه اًلتطــور فــي هــذاً اًلمجــال إلــى خدمــة 

اًلصالــح اًلعــام، ويجنــب اًلاقتصــاداًت اًلوطنيــة واًلدوليــة مــا قــد تجلبــه مــن مضــار واًخــتلالات

وقــد ناقــش اًلفقهــاء مســألة اًلعــملات اًلرقميــة وتباينــت آراًؤهــم فيهــا، بيــن مشــجع مؤيــد لمــا 
تحققــه مــن مصالــح كبــرى وعلــى رأســها اًلحــد مــن توغــل اًلعملــة اًلأمريكيــة، وبيــن مانــع للتعامــل 
بهــا لمــا تتصــف بــه مــن عــدم وجــود غطــاء قانونــي وعــدم اًســتقراًر، وشــبهات فــي جهــة إصداًرها 
ــريع  ــي تش ــات ف ــدول واًلحكوم ــف اًل ــت مواًق ــد، 2018، ص18(، واًختلف ــد اًلحمي ــا )عب ومآلاته
اًلتــداًول واًلتعامــل بهــا، وذهبــت بعــض اًلبنــوك اًلمركزيــة إلــى إصــداًر عملاتهــا اًلرقميــة نظــرًاً 
للثــورة اًلتقنيــة اًلتــي جــاءت بهــا هــذه اًلعــملات عــن طريــق تقنيــة اًلبلوكتشــين )اًلبنــك اًلمركــزي 

ــي، 2020، ص16) اًلأردن

ــي،  ــريع اًلعمان ــف اًلتش ــي موق ــذاً اًلبحــث بالنظــر ف ــرة ه ــاءت فك ــبق، ج ــا س ــى م ــاءً عل وبن
واًلبحــث فــي اًلمســاراًت اًلتشــريعية ذاًت اًلصلــة بموقفــه مــن اًلتــداًول واًلتعامــل بالعــملات اًلرقميــة، 
ــي  ــي ف ــزي اًلعمان ــك اًلمرك ــي اًلبن ــع مض ــة م ــال، خاص ــذاً اًلمج ــي ه ــة ف ــد اًلحاج ــعي لس ــي س ف

ــة ــة وطني ــة رقمي إجــراًءاًت إصــداًر عمل

ويتركــز اًلبحــث حــول اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعــملات اًلرقميــة، وبنــاء عليــه هــل ينطبــق عليهــا 
ــة  ــة رقمي ــات إلكتروني ــرد بيان ــي مج ــة؟ إذ ه ــا اًلرقمي ــى ماهيته ــر إل ــد بالنظ ــال واًلنق ــوم اًلم مفه
محفوظــة فــي أوعيــة إلكترونيــة ولا وجــود مــادي لهــا. ويهــدف اًلبحــث إلــى بيــان ماهيــة اًلعــملات 
ــة،  ــا اًلقانوني ــي طبيعته ــه واًلقضــاء ف ــم مناقشــة اًتجاهــات اًلتشــريعات واًلفق ــا، ث ــة وأنواًعه اًلرقمي

ــى طبيعتهــا وخصائصهــا واًلوصــف اًلقانونــي اًلأقــرب لهــا واًلأدق بالنظــر إل

وقــد تناولــت دراًســات متعــددة موضــوع اًلعــملات اًلرقميــة مــن جانــب اًلفقــه اًلإسلامــي؛ لكــن 
ــون  ــكام قان ــى أح ــاء عل ــفرة بن ــة اًلمش ــملات اًلرقمي ــاول اًلع ــة تتن ــى دراًس ــون عل ــر اًلباحث ــم يعث ل
ــذاً اًلصــدد  ــي ه ــة، وف ــة ذاًت اًلصل ــريعات اًلعماني ــم )29 / 2013( واًلتش ــة رق ــاملات اًلمدني اًلمع
يمكــن اًلإشــارة إلــى اًلدراًســات اًلتــي تمكنــا مــن اًلاطلاع عليهــا واًلتــي تناقــش اًلعــملات اًلرقميــة 

مــن وجهــة نظــر قانونيــة:

ــلات  	 ــة للعم ــة القانوني ــد الطبيع ــة تحدي ــادي. )2019(. "صعوب ــد اله ــوزي، محم المكن
ــة  ــي": ورق ــي والأورب ــرعين الفرنس ــف المش ــوء موق ــى ض ــة عل ــة دراس الافتراضي
ــة،  ــة للعمــلات اًلافتراًضي ــد اًلطبيعــة اًلقانوني ــة تحدي ــاول اًلباحــث فيهــا صعوب مؤتمــر تن
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وتتبــع تطــور اًلتشــريع اًلأوربــي بهــذاً اًلخصــوص اًبتــداًء بالبيــان اًلإخبــاري اًلــذي 
ــداًول  ــي ناظــم لت ــدم وجــود أي تشــريع أورب ــة بع ــة اًلأوربي ــه اًلســلطة اًلمصرفي أصدرت
ــم 843 / 2018 للاتحــاد  ــه رق ــى اًلتوجي ــي ديســمبر 2013، إل ــة ف اًلعمــلات اًلافتراًضي
اًلأوروبــي اًلــذي اًعتمــد تعريفــا للعمــلات اًلافتراًضيــة، ممــا يشــير إلــى توجــه نحــو إنشــاء 
ــة  ــة واًلتعامــل بهــا. وأشــارت اًلورق ــداًول اًلعمــلات اًلافتراًضي تشــريع مســتقر يضبــط ت
أيضــا إلــى اًلســياق اًلتشــريعي اًلدولــي اًلــذي كان وراًء توجــه اًلاتحــاد اًلأوروبــي لإصــداًر 
ــو 2017. ــة فــي ماي ــد لإطــار تنظيمــي للعمــلات اًلافتراًضي ــه، كإصــداًر اًلهن ــك اًلتوجي ذل

بــلاق، محمــد. )2019(. "العمــلات الافتراضيــة فــي التشــريع الجزائري...الواقــع  	
والآفــاق": ورقــة مؤتمــر تنــاول فيهــا اًلباحــث موقــف اًلمشــرع اًلجزاًئــري مــن اًلعمــلات 
ــر  ــة لا تمــر عب ــة اًفتراًضي ــري لأي عمل ــن أن حظــر اًلمشــرع اًلجزاًئ ــة، وبي اًلافتراًضي
اًلبنــوك اًلمركزيــة مبنــاه عــدم اًلثقــة فــي هــذه اًلعمــلات، واًلخشــية مــن جلبها للضــرر اًلعام 
بالاحتيــال علــى اًلمواًطنيــن، ومــن جهــة اًلأبعــاد اًلدوليــة غيــر اًلواًضحــة لهــذه اًلعمــلات، 
ــا  ــري مم ــي اًلجزاًئ ــا اًلنظــام اًلمال ــر عليه ــي لا يتواًف ــة اًلت ــا اًلتكنولوجي ــة لمتطلباته إضاف
ــة  ــول اًلثق ــع حص ــرة، تمن ــق كبي ــوبا بعواًئ ــا مش ــا وتداًوله ــل به ــتقراًر اًلتعام ــل اًس يجع

واًلمصداًقيــة. وقــد جــاء اًلحظــر فــي قانــون اًلماليــة لســنة 2018 اًلمــادة 117 منــه.

بــن صغيــر، مــراد. )2019(. "الإطــار القانونــي لتــداول العمــلات الرقميــة": تناولت هذه  	
اًلورقــة مفهــوم اًلعمــلات اًلافتراًضيــة وأنواًعهــا وخصائصهــا، وأســاس تداًولهــا واًلآليــة 
اًلتكنولوجيــة لحمايــة اًلتعامــل بهــا، وتنــاول مشــكلة مشــروعيتها اًلمســتندة إلــى اًلخــلاف 
اًلفقهــي فــي جــواًز ســك غيــر اًلحاكــم للعملــة، وبنــاء علــى رجحــان عــدم اًلجــواًز، وإلــى 
عــدم رواًج اًلعمــلات اًلرقميــة وتوجــس اًلنــاس منهــا، وعــدم اًســتقراًر أســعارها فإنهــا لا 
ترقــى شــرعا لاكتســاب خصائــص اًلعملــة، ولــذاً فــلا يشــرع اًلتعامــل بهــا وتداًولهــا كمــا 
أفتــت بذلــك جهــات عــدة، وأمــا اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعمــلات اًلرقميــة فهــي وســيلة دفــع في 
شــكل نقــود خاصــة؛ وذلــك بنــاء علــى عــدم خضوعهــا لســلطة اًلدولــة وعــدم اًرتباطهــا 
ــى جهــل اًلجهــة اًلمصــدرة لهــا، وكونهــا ليســت وســيلة دفــع  ــة إل ببنــك مركــزي، إضاف

نهائــي ولا أداًة تــداًول.

العثمــان، جمــال عبــد العزيــز عمــر. )2019(. "الطبيعــة القانونيــة للعمــلات الافتراضيــة  	
والموقــف التشــريعي منهــا": ورقــة مؤتمــر تحــدث فيهــا اًلباحــث عــن مخاطــر اًلعمــلات 
اًلافتراًضيــة وعــدم وجــود غطــاء قانونــي لهــا، بعــد تعريفهــا وبيــان خصائهــا ومراًحــل 
تطورهــا، وموقــف تشــريعات اًلــدول منهــا، وتوصــل إلــى أن اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعمــلات 
ــرض  ــة للع ــعري خاضع ــل س ــة ذاًت مقاب ــة اًفتراًضي ــا أدواًت اًلكتروني ــة أنه اًلافتراًضي
واًلطلــب، ولا ترقــى لأن تكافــئ اًلنقــود لمــا تفتقــر إليــه مــن اًلخصائــص اًلأساســية للنقــود.



184

 الطبيعة القانونية للعملات الرقمية في القانون الع�� – دراسة تحليلية ) 181 - 206 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

ــة  	 ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــلات الافتراضي ــم. )2019(. "العم ــد قاس ــرح، أحم ف
المتحــدة: اًلحاجــة إلــى إطــار قانونــي لمواًجهــة مخاطرهــا دراًســة مقارنــة". يتنــاول هــذاً 
اًلبحــث وضــع اًلعمــلات اًلافتراًضيــة فــي دولــة اًلإمــاراًت، واًلإطــار اًلقانونــي اًلضابــط 
للتعامــل بهــا، واًعتنــى بتعريــف اًلعمــلات اًلافتراًضيــة وبيــان خصائصهــا، وأمــام اًلفــراًغ 
ــا  ــريعيا جنائي ــاراً تش ــث إط ــرح اًلبح ــة اًقت ــلات اًلافتراًضي ــة بالعم ــريعي ذي اًلصل اًلتش
ــدة نحــو وضــع  ــاعي دول عدي ــذاً اًلصــدد اًســتعرض اًلبحــث مس ــي ه ــا، وف وآخــر مالي
تشــريعات تنظــم اًلعمــلات اًلرقميــة كأمريــكا وكنــداً واًلاتحــاد اًلأوروبــي، وبيــن أن موقف 

اًلإمــاراًت مــن اًلعمــلات اًلافتراًضيــة تــراًوح بيــن اًلحظــر واًلتحذيــر.

إبراهيــم، أثيــر صــلاح إبراهيــم. )2021(. "التنظيــم القانونــي للعمــلات الرقميــة":  	
تتنــاول هــذه اًلدراًســة اًلعمــلات اًلافتراًضيــة اًلرقميــة مــن وجهــة نظــر قانونيــة فــي مجالي 
اًلجــزاًء واًلتشــريع اًلضريبــي فهــي تنضــوي تحــت اًلقانــون اًلعــام، وقــد تنــاول اًلباحــث 
فيهــا بيــان ماهيــة اًلعمــلات اًلرقميــة وخصائصهــا وأقســامها، وخصــص اًلفصــل اًلثالــث 
للحديــث عــن اًلعمــلات اًلرقميــة فــي إطــار اًلقانــون اًلعــام اًلــذي كان موضــوع اًلدراًســة.

بالنظــر إلــى اًلدراًســات اًلســابقة ســالفة اًلذكــر نجــد أنهــا اًلأقــرب فــي اًلســاحة لموضــوع هــذاً 
ــة  ــم مشــكلة اًلبحــث وهــي اًلنظــر فــي اًلطبيعــة اًلقانوني ــاول صمي ــك فإنهــا لا تتن اًلبحــث، ومــع ذل
ــد اًلطبيعــة اًلملائمــة لماهيتهــا وأحكامهــا بعــد تحليلهــا اًلتحليــل  للعــملات اًلرقميــة اًلمشــفرة وتحدي

اًلمتعمــق واًلمســتفيض، مــع اًلأخــذ بعيــن اًلاعتبــار مرجعيــة اًلتشــريعات اًلعمانيــة

ولبلوغ اًلغاية من هذاً اًلبحث تم تقسيمه وفق اًلآتي:

أولاً - ماهية اًلعملات اًلرقمية وخصائصها.

ثانياً - تحديد اًلطبيعة اًلقانونية للعملات اًلرقمية بالنظر للتقسيم اًلعام للحقوق اًلمالية

ثالثاً - تحديد اًلطبيعة اًلقانونية للعملات اًلرقمية بالنظر إلى وظائفها

راًبعاً - تحديد اًلطبيعة اًلقانونية للعملات اًلرقمية بالنظر إلى طبيعتها اًلرقمية اًلافتراًضية

خامساً - مناقشة وترجيح.

خاتمة.

أولاً - ماهية العملات الرقمية وخصائصها.

اًلعــملات جمــع عملــة، وهــي فــي اًللغــة اًلنقــد، وفــي اًلاصــطلاح اًلاقتصــادي "وحــدة للتبــادل 
ــي، 2021،  ــات" )حنيف ــلع واًلخدم ــي اًلس ــع ف ــا للدف ــولًا عامً ــى قب ــدول وتلق ــا اًل ــاري توجده اًلتج
ص55(. وفــي اًلقانــون فالعملــة هــي "اًلوحــدة اًلقانونيــة لأي بلــد" )قانــون اًلبنــك اًلمركــزي 
ــي اًســتعمالات  ــذاً ف ــى واًحــد، وك ــة بمعن ــي اًللغ ــود ف ــة واًلنق ــت اًلعمل ــي، 2004(. وإذاً كان اًلعراًق
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اًلمتقدميــن؛ فــإن اًلاقتصادييــن يميــزون بينهمــا بــأن اًلعملــة هــي اًلنقــد اًلرســمي للبلــد، وتســتمد قوتها 
اًلشــراًئية مــن اًلقانــون اًلصــادر عــن اًلســلطات اًلرســمية اًلــذي يفرضهــا ويحميهــا، بينمــا اًلنقــود قــد 
يجــري اًلتعامــل بهــا بنــاء علــى اًلعــرف، فبيــن اًلنقــود واًلعــملات عمــوم وخصــوص، فــكل عملــة 

هــي نقــد بينمــا قــد تكــون اًلنقــود مــن غيــر اًلعــملات )اًلجميلــي، 2019، ص88)

فالعــملات اًلرقميــة نقــود اًفتراًضيــة يجــري اًلتعامــل بهــا فــي اًلمجــال اًلرقمــي، وقــد عرفهــا 
صنــدوق اًلنقــد اًلدولــي بأنهــا "تمثــيلات رقميــة للقيمــة، صــادرة عــن مطوريــن خاصيــن ومدرجــة 
فــي وحــدة اًلحســاب اًلخاصــة بهم")فــرح، 2019، ص704(. وعرفهــا اًلبنــك اًلمركــزي اًلمصــري 
بأنهــا "عــملات مخزنــة إلكترونيـًـا غيــر مقومــة بــأي مــن اًلعــملات اًلصــادرة عــن ســلطات إصــداًر 
اًلنقــد اًلرســمية، ويتــم تداًولهــا عبــر شــبكة اًلإنترنــت" )قانــون اًلبنــك اًلمركــزي اًلمصــري، 2020، 
اًلمــادة 1(، ويلاحــظ علــى هــذاً اًلتعريــف أنــه جعــل عــدم خضــوع اًلعملــة اًلرقميــة لســلطة إصــداًر 
ــة  ــاع دولي ــود مس ــع وج ــة م ــه، خاص ــق علي ــا لا يواًف ــو م ــا، وه ــكلا لماهيته ــزءاً مش ــة ج قانوني
ووطنيــة عديــدة لإنشــاء عــملات اًفتراًضيــة محميــة مــن اًلبنــوك اًلمركزيــة واًلدوليــة. ولــم يعــرف 
ــة  ــوداً إلكتروني ــد نق ــا لا تع ــى أنه ــارة إل ــى بالإش ــة واًكتف ــملات اًلافتراًضي ــي اًلع ــرع اًلعمان اًلمش
)اًللائحــة اًلتنفيذيــة لقانــون نظــم اًلمدفوعــات اًلوطنيــة، 2019، اًلمــادة 69( وهــذاً ملحــظ مهــم يقــع 

فيــه كثيــر مــن اًلباحثيــن؛ إذ يخلطــون بيــن اًلعــملات اًلرقميــة واًلنقــود اًلإلكترونيــة

ــا  ــل به ــم اًلتعام ــة، ويت ــة، رقمي ــا اًفتراًضي ــة بكونه ــملات اًلرقمي ــزاًت اًلع ــى ممي ــر إل بالنظ
ــة  ــا: عــملات اًفتراًضي ــا بأنه ــز له ــف موج ــن وضــع تعري ــت؛ يمك ــبكة اًلأنترن ــر ش ــا ع وتداًوله
لا وجــود مــادي لهــا تعتمــد اًلتشــفير وسلاســل اًلكتــل فــي تأمينهــا ويتــم اًلتعامــل بهــا عبــر شــبكة 

ــت اًلأنترن

ــكال  ــن اًلأش ــكل م ــي أي ش ــدر ف ــا، أي لا تص ــادي له ــع م ــة لا واًق ــملات اًفتراًضي ــي ع فه
اًلماديــة، وتقــوم علــى أســاس اًلتشــفير وسلاســل اًلكتــل )اًلبلوكتشــين – Blockchain( وهــذاً جــزء 
أســاس فــي ماهيتهــا، كمــا أن ممــا يميزهــا اًلتعامــل بهــا عبــر شــبكة اًلأنترنــت. وأمــا اًلخصائــص 
اًلأخــرى اًلتــي يشــير إليهــا بعــض اًلباحثيــن مــن كــون جهــة إصداًرهــا غيــر رســمية، واًســتمداًد 
ــة؛ فهــي محــدداًت لا تشــكل أســاس  ــظ رقمي ــي محاف ــا ف ــا، وتخزينه ــاس له ــول اًلن ــن قب ــا م قيمته

ــة ــة اًلعــملات اًلافتراًضي ماهي

ــا عــملات اًفتراًضيــة لا وجــود مــادي لهــا اًلعــملات غيــر اًلافتراًضيــة كالنقــود  يخــرج بقولن
اًلورقيــة اًلتــي لهــا وجــود مــادي ويتــم ســكها وإصداًرهــا، ويخــرج بقولنــا تعتمــد اًلتشــفير وسلاســل 
اًلكتــل فــي تأمينهــا وحمايتهــا مــا قــد يوجــد مــن أنظمــة حمايــة تعتمــد أدواًت أمــان أخــرى، ويخــرج 
بكونهــا يتــم اًلتعامــل بهــا عبــر شــبكة اًلأنترنــت مــا قــد يوجــد مــن عــملات خاصــة بشــبكات مغلقــة 

غيــر متاحــة كالشــبكة اًلدوليــة
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وتأسيســا علــى مــا ســبق، فإنــه مــن اًلواًضــح أن اًلعــملات اًلرقميــة تشــكل مخزونــا ماليــا، يتــم 
تداًولــه واًلتعامــل بــه، وفــي اًلتكييــف اًلقانونــي هــي حــق مالــي إذ تتضــح فيهــا ماهيــة اًلحــق كمــا 
ــج1،  ــا اًلقانون")اًلســنهوري، 1997، م ــة يحميه ــة مالي ــا: "اًلحــق مصلحــة ذاًت قيم عــرف قانون
ــة اًلعمانــي" حــدود اًلحــق  ــون اًلمعــاملات اًلمدني ــد حــددت "اًلمــادة )51( مــن قان ج1، ص9(، وق
اًلمالــي: "1 - كل شــيء غيــر خــارج عــن اًلتعامــل طبيعــة أو حكمــا يصــح أن يكــون مــحلا للحقــوق 
ــتأثر  ــد أن يس ــي لا يســتطيع أح ــي اًلت ــة ه ــل طبيع ــي تخــرج عــن اًلتعام ــياء اًلت ــة. 2 - اًلأش اًلمالي
بحيازتهــا، وأمــا اًلخارجــة حكمــا فهــي اًلتــي لا يجيــز اًلشــرع أو اًلقانــون أن تكــون مــحلا للحقــوق 
اًلماليــة". فالعــملات اًلرقميــة مــن حيــث اًلنظــر إلــى ماهيتهــا فإنهــا تعــد مــالا، لكــن غيــاب اًلنــص 
حــول وصفهــا اًلقانونــي وإضفــاء اًلمشــروعية عليهــا هــو اًلــذي يســتدعي اًلنظــر واًلتدقيــق. وهــو مــا 
ســنتناوله فيمــا يأتــي، ســاعين لاختبــار اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعــملات اًلرقميــة وتنقيحهــا. وغنــي عــن 

اًلبيــان أنهــا لا تعــد مــالا فــي اًلتشــريعات اًلتــي حظرتهــا لنــزع صبغــة اًلمشــروعية عنهــا

وبعــد اًلانتهــاء مــن بيــان ماهيــة اًلعملــة اًلرقميــة اًلمشــفرة فإننــا ننتقــل للحديــث عــن اًلطبيعــة 
اًلقانونيــة لهــذه اًلأصــول اًلرقميــة

ثانياً - تحديد الطبيعة القانونية للعملات الرقمية بالنظر للتقسيم العام للحقوق المالية )نقدي، 
عيني، معنوي( 

ــد أكــدت  ــة، وق ــة ومعنوي ــوق شــخصية وعيني ــة؛ حق ــواًعٍ ثلاث ــى أن ــة إل ــوق اًلمالي تنقســم اًلحق
اًلمــادة )60( مــن قانــون اًلمعــاملات اًلمدنيــة اًلعمانــي - واًلمقابلــة للمــادة )67( مــن اًلقانــون اًلمدنــي 

اًلأردنــي - علــى هــذاً اًلتقســيم بنصهــا "يكــون اًلحــق شــخصيا أو عينيــا أو معنويــا"

ــة اًلرقميــة مــن هــذاً اًلمنظــور اًلأساســي نجــده إمــا أن أضفــى عليهــا  فالــذي نظــر إلــى اًلعمل
وصــف اًلعملــة )حــق مالــي نقــدي(، أو اًلســلعة )حــق مالــي عينــي(، أو اًعتبرهــا مندرجــةً تحــت 
بــاب اًلملكيــة اًلفكريــة )حــق مالــي معنــوي(، ونعــرج علــى هــذه اًلأوصــاف علــى اًلنحــو اًلآتــي:

العملة الرقمية عملة.. 1

اًلعملــة اًلرقميــة لا تنتســب إلــى جهــة رســمية، ومــع اًلقــول بأنهــا عملــة فكيــف ســيتم تصنيفهــا 
إقليميــا، أي هــل ســتكون عمليــة وطنيــة أو عملــة غيــر وطنيــة؟ أم أنهــا عملــة ذاًت طبيعــة خاصــة 

لا تخضــع للإقليميــة تبعــا لعــدم خضوعهــا لجهــة رســمية؟

ــة اًلتــي اًكتســبت صفــة اًلرســمية اًلإقليميــة  مــع اًلإشــارة إلــى وجــود بعــض اًلعــملات اًلرقمي
لــدى بعــض اًلجهــات، وهــي حــالات تعــد اًســتثنائية إلــى حــد اًلآن، وذلــك بالإشــارة إلــى اًلســلفادور 

اًلتــي اًعتبــرت اًلبتكويــن عملــة رســمية فــي يونيــو 2021 )عمــوص، 2023، ص367)

ــى كونهــا  ــواً عل ــد تعارف ــن بهــا ق ــد هــذاً اًلاتجــاه؛ منهــا أن "اًلمتعاملي ــد ســيقت حجــج لتأيي وق
ــا  ــادل ومخزن ــي اًلتب ــيطا ف ــة وس ــؤدي دور اًلعمل ــا ت ــملات، وأنه ــلة ع ــاة بس ــا مغط ــة، وأنه عمل
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للقيمــة اًلنقديــة" )اًلمهــداًوي واًلعيســاوي، 2019، ص525(. وهــي وســيلة للدفــع كالعــملات 
اًلأخــرى، وتلقــت اًلقبــول باعتبارهــا وســيلة للدفــع مــن متاجــر عالميــة كأمــازون وفيــزاً وبــاي بــال 
ومايكروســوفت، وبعضهــا يصــرف اًلبتكويــن مقابــل اًلعــملات اًلوطنيــة )زرعيــن ومحمــد، 2020، 

ص155)

ــي"  ــوك اًلألمان ــون اًلبن ــي "قان ــا" ف ــة بألماني ــة اًلفدراًلي ــة اًلمالي ــة اًلرقاب ــت "وكال ــا صنف كم
ــة  ــها للعمل ــكام نفس ــا اًلأح ــى منحه ــود إل ــذاً دون شــك يق ــاب، وه ــداًت حس ــة وح ــملات اًلرقمي اًلع
ــول 2016م حكــم  ــة" فــي أيل ــة اًلأمريكي ــة. وقــد صــدر عــن "اًلمحكمــة اًلفدراًلي ــة واًلأجنبي اًلوطني
ــات  ــي عملي ــتخدم ف ــي تس ــود اًلت ــملات واًلنق ــن اًلع ــره م ــدًاً كغي ــةً ونق ــن عمل ــار اًلبتكوي بـــ "اًعتب
اًلشــراًء واًلبيــع" )اًلطبــاخ، 2021، ص84 - 85(. وكذلــك اًلبنــك اًلمركــزي اًلفرنســي اًعتبــر عــام 
2013م اًلبتكويــن عملــة غيــر وطنيــة، وأصــدرت محكمــة فرنســية حكمًــا فــي ســنة 2020م أقــرت 

ــا مــن أبــرز  ــا حالي ــة )KOUYATÉ، 2022(. وتعــد ألماني ــةً ذاًت قيمــة مالي ــه بالبتكويــن عمل في
ــن  ــة وخصصــت آلات صــرف لهــا )زرعي ــة بمركــز اًلعمل ــت اًلعــملات اًلرقمي ــدول اًلتــي عامل اًل
ــي  ــة بإنشــاء صــراًف آل ــة ســاندييغو اًلأمريكي ــام ولاي ــى غــراًر قي ومحمــد، 2020، ص155( عل
لتبــادل اًلبتكويــن بالــدولار اًلأمريكــي )مرســي، 2019، ص905(، وسويســراً اًلتــي واًفقــت إحــدى 
بلدياتهــا "بلديــة سياســو" علــى دفــع اًلضراًئــب بعملــة اًلبتكويــن، وكذلــك اًرتضــت اًليابــان اًلبتكويــن 
وســيلة للدفــع )مجــدوب، وباطلــي، 2021، ص629( وهــذاً كلــه يشــير إلــى اًعتــراًف هــذه اًلــدول 
بعملــة اًلبتكويــن وإعطائهــا حكــم اًلنقــود، وفــي اًلمقابــل فــإن ماليزيــا لــم تعتــرف بالبتكويــن عملــة.

إن اًلاعتــراًف بالبتكويــن نقــوداً ومعاملتهــا علــى هــذاً اًلأســاس يجعلهــا بمنزلــة اًلعملــة؛ إذ لا 
ــوداً  ــا نق ــها، وباعتباره ــف نفس ــوم بالوظائ ــا يق ــكل منهم ــملات ف ــود واًلع ــن اًلنق ــون بي ــرق اًلقان يف

ــرة، 2021، ص26) ــب. )نجاج ــع للضراًئ ــا لا تخض ــملات فإنه وع

ــملات  ــة بالع ــة اًلعالمي ــات اًلمالي ــدول أو اًلمنظم ــن اًل ــيادية م ــات اًلس ــض اًلكيان ــراًف بع واًعت
اًلرقميــة ومعاملتهــا معاملــة اًلنقــود؛ قــد يقضــي علــى اًلجــدل حولهــا؛ إذ حتــى مــع عــدم اًعتــراًف 
ــي دول ذاًت ســيادة  ــة معتــرف بهــا ف ــك اًلعــملات فإنهــا تعــد عــملات أجنبي ــي بتل اًلمشــرع اًلوطن

ــا ــرف به ومنظومــات تشــريعية معت

ــراًف اًلمشــرع  ــى مــع عــدم اًعت ــودًاً حت ــة نق ــار اًلعــملات اًلرقمي ــرى بعضهــم إمــكان اًعتب وي
اًلوطنــي بهــا صراًحــةً واًعتبارهــا عملــة أجنبيــة )زواًوي، 2021، ص1264(، فاعتــراًف إحــدى 
اًلــدول بعملــة رقميــة - كدولــة اًلســلفادور - يجعــل هــذه اًلعملــة اًلرقميــة بذاًتهــا عملــة أجنبيــة بالنســبة 
للســلطنة، ومــن ثــم تســري عليهــا أحــكام اًلعــملات اًلأجنبيــة. لكــن هــذاً اًلتوجــه وجهــت لــه اًنتقــاداًت 

عــدة نوجزهــا فــي اًلآتــي:

ــلات  	 ــن اًلعم ــا م ــا كغيره ــو جزئي ــلات ول ــذه اًلعم ــي له ــدي حقيق ــدم وجــود غطــاء نق ع
اًلأجنبيــة. ويجــاب عــن ذلــك أن أقــوى اًلعملات اًلعالميــة اًلآن )اًلشــمري، 2019، ص59) 
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ومنهــا اًلــدولار اًلأمريكــي لا يتمتــع بتغطيــة نقديــة حقيقيــة )شــمس اًلديــن، 2019، ص16 
ــاط مــع اًلذهــب ســنة 1971؛ فهــو يعتمــد علــى  ــذ إعــلان نيكســون فــك اًلارتب - 17( من
قــوة أمريــكا وخضــوع اًلــدول لهــذه اًلعملــة واًعتراًفهــا بهــا، فالعمــلات اًلرقميــة قــد تكــون 
ــدولار؛ إذ إنهــا لا تخضــع لجهــة مــا تعطــي لهــا اًلقيمــة  مــن هــذه اًلجهــة أفضــل مــن اًل
اًلتــي تشــاء وتخــدم مصالحهــا؛ غيــر أن اًلفــارق اًلمعتبــر هنــا هــو أن اًلــدولار لــه جهــة 

ضامنــة قانونيــا.

اًلعملــة اًلرقميــة ليســت بنقــدٍ لافتقارهــا للقيمــة اًلذاًتيــة فهــي رمــوز اًفتراًضيــة لا تســاوي  	
شــيئاً فــي أصلهــا )مرســي، 2019، ص909(. وقــد جانــب هــذاً اًلنقــد اًلصــواًب بــلا شــك؛ 
حيــث إنــه لا عبــرة فــي وقتنــا اًلحالــي لقيمــة اًلشــيء فــي ذاًتــه عنــد تحديــد نقديتــه؛ فجميــع 
اًلنقــود اًلصــادرة عــن اًلــدول فــي اًلوقــت اًلحالــي واًلتــي يطُلــق عليهــا اًلنقــود اًلائتمانيــة لا 

تتمتــع بقيمــه فــي أصلهــا بــل تســتمد قوتهــا مــن اًلدولــة.

ــي،  	 ــود )مجــدوب وباطل لا يمكــن اًعتبارهــا عمــلات لافتقارهــا للوظائــف اًلأساســية للنق
ص630).  ،2021

ــات  	 ــون وســيلة لســداًد اًلالتزاًم ــح أن تك ــلا تصل ــة للاســتقراًر، ف ــاد اًلعمــلات اًلرقمي اًفتق
ــي،  ــدوب وباطل ــزولا )مج ــوداً ون ــا صع ــعارها وتقلبه ــتقراًر أس ــدم اًس ــة نظــراً لع اًلآجل

ص635).  ،2021

ــة ليســت  	 ــلات اًلرقمي ــمية، واًلعم ــات رس ــن مؤسس ــا ع ــلات صدوره ــي اًلعم ــترط ف يش
كذلــك )طالــة، 2019، ص160).

ــة واًلثقــة، إضافــة لجهــل اًلجهــة  	 ــى اًلطمأنين ــغ حــداً يبعــث عل ــم يبل قبــول اًلتعامــل بهــا ل
اًلفعليــة اًلتــي تقــف وراًءهــا وعــدم اًلتصريــح بهــا فهــي بهــذاً تفتقــد لأهــم محــدداًت اًلعملــة 
وأخطرهــا )إبراًهيــم، 2022، ص21 - 22(. إضافــة إلــى أن بعــض اًلعمــلات اًلرقميــة 
محــدودة بإطــار اًجتماعــي ضيــق كعمــلات اًلألعــاب )ميتافيــرس(، فبعــض هــذه اًلعمــلات 
يتــم تداًولــه وبيعــه وشــراًؤه كعملــة ســاند )Sand( وعملــة جــالا )Gala(، غيــر أن 
بعضــا آخــر يكــون فــي إطــار مجتمعــي ضيــق خــاص باللعبــة؛ ممــا يخرجــه عــن اًلمركــز 

اًلقانونــي للعملــة لعــدم تأديــة وظائــف اًلنقــود.

فهــذه إشــكالات عديــدة تمنــع مــن اًلقــول بــأن اًلعــملات اًلرقمية هــي بمثابــة اًلعــملات اًلوطنية أو 
اًلأجنبيــة، إضافــة إلــى أن اًلقواًنيــن اًلوطنيــة تحصــر "حــق إصــداًر اًلعملــة فــي اًلبنــوك اًلمركزيــة"، 
وذلــك كمــا تمــت اًلإشــارة إليــه فــي "اًلمــادة )1( واًلمــادة )43( مــن اًلقانــون اًلمصرفــي اًلعمانــي"، 

ممــا يمنــع عنهــا اًلمشــروعية اًلقانونيــة
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ــي  ــز اًلقانون ــة بـــ "اًلمرك ــملات اًلرقمي ــع اًلع ــدم تمت ــدة بع ــة عدي ــات دولي ــت مؤسس وصرح
للعملــة"، لكــن يتــم قبولهــا وســيلة للتبــادل أو لأغــراًض أخــرى )فــرح، 2019، ص714 - 715(، 
وهــو مــا صــرح بــه "اًلاتحــاد اًلأوربــي فــي اًلتوجيــه رقــم )843 / 2018(". وذهــب قــاض فــي 
ــة  ــن كعمل ــن اًســتخداًم اًلبتكوي ــول: "يمك ــى اًلق ــة Shavers" إل ــي "قضي ــة" ف ــم اًلأمريكي "اًلمحاك
كونهــا شــكلًا مــن أشــكال اًلمــال وتــؤدي وظائــف اًلعــملات". وذهبــت "محكمــة اًلعــدل اًلأوروبيــة" 
إلــى اًلقــول بــأن "اًلعــملات اًلافتراًضيــة هــي وســيلة تعاقديــة للدفــع بيــن اًلمســتخدمين واًلكيانــات 
ــداًع أو تحــويلًا للأمــواًل أو  ــا أو حســاب إي ــا اًعتبارهــا حســاباً جاريً ــي تقبلهــا، ولا يمكــن حتمً اًلت

ــداًول" )فــرح، 2019، ص720) ــة للت ــا أو غيرهــا مــن اًلصكــوك اًلقابل ديونً

العملة الرقمية سلعة:. 2

ــة  ــلعة خاضع ــي س ــروطها فه ــة وش ــات اًلعمل ــع بمقوم ــة لا تتمت ــة اًلرقمي ــون اًلعمل ــراً لك نظ
للعــرض واًلطلــب كالســلع اًلأخــرى، وبنــاء علــى ذلــك فإنهــا تخضــع للضراًئــب، ولعــدم اًلوجــود 
ــا،  ــد عليه ــا واًلعق ــوز تداًوله ــع يج ــة( أو مناف ــر مادي ــة )غي ــلعًا معنوي ــد س ــا تع ــا فإنه ــادي له اًلم
ــرُ  ــا غي ــم، 2022، ص23(، ووصفه ــي )إبراًهي ــي اًلتشــريع اًلعمان ــة ف ــة اًلمالي ــا صف ــع له واًلمناف
واًحــد بـــ "اًلســلعة اًلإلكترونيــة اًلوهميــة" )طالــة، 2019، ص160 - 161(، وأشــار آخــرون إلــى 
ــع" )اًلســنية ورفيــس، 2019،  ــدم خدمــات اًلدف ــى اًلخدمــات لكونهــا شــبكة تق كونهــا "ســلعة بمعن

ص920)

ويدعــم مــا ســبق عــدم اًنطبــاق مفهــوم اًلعملــة وخصائصهــا علــى اًلعــملات اًلرقميــة، وعلــى 
رأس ذلــك عــدم جــود أي تغطيــة مــن اًلذهــب واًلفضــة )عبــد اًلبديــري واًلأســدي، 2023، ص49(، 
وتعــد ســلعة لكونهــا مــحلا للتبــادل واًلبيــع واًلشــراًء. إضافــة لانحصــار بعــض اًلعــملات اًلرقميــة 
فــي نطــاق معيــن أو مجتمــع اًفتراًضــي محــدود: كعــملات اًلألعــاب )اًلميتافيــرس( )أبــو صلاح، 
ــي،  ــة" )اًلجميل ــملات اًلمغلق ــح "اًلع ــملات مصطل ــذه اًلع ــل ه ــى مث ــق عل 2018، ص12(، ويطل

2019، ص89)

وقــد أخــذت "وكالــة اًلإيــراًداًت اًلكنديــة" )CRA( بهــذاً اًلــرأي وكيفــت اًلبتكويــن علــى أنهــا 
ــك  ــن ومحمــد، 2020، ص153(، ومــن اًلمرجــح أن اًلداًعــي لذل ــكات" )زرعي ــوعٌ مــن اًلممتل "ن
ــغ كبيــرة وضخمــة  ــداًول مبال ــة بســبب اًلانتشــار اًلواًســع وت إدراًجهــا ضمــن مــا يخضــع للضريب
عبرهــا. "وأفــاد مفــوض اًللجنــة اًلأمريكيــة لتــداًول اًلعقــود اًلآجلــة للســلع )CFTC( بــأن اًلعــملات 
اًلرقميــة ســتخضع للإشــراًف واًلرقابــة باعتبارهــا ســلعة إلكترونيــة آجلــة اًلتســليم، وقــد ذهــب إلــى 
ــان  ــرح، 2019، ص718 - 720(، واًلياب ــيوخ اًلفرنســي" )ف ــس اًلش ــك مجل ــلعةً كذل ــا س اًعتباره

ــاوي، 2019، ص525) ــداًوي، واًلعيس )اًلمه

غيــر أن اًلجنــوح لإخضــاع اًلعــملات اًلرقميــة للضريبــة إجــراًء شــكلي غيــر عملــي ذلــك أن 
تــداًول اًلعــملات اًلرقميــة يتــم فــي ســرية تامــة ولا يمكــن تحديــد اًلأشــخاص اًلطبيعيــة واًلاعتباريــة 
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ــي،  ــدوب وباطل ــب )مج ــة بالضراًئ ــة اًلمطالب ــب مهم ــا يصع ــة مم ــملات اًلرقمي ــداًول اًلع ــي تت اًلت
2021، ص628(. خاصــة وأن اًلمــراًد بإخضاعهــا للضريبــة إخضــاع ذاًت اًلعمليــات وليــس 

اًلمداًخيــل. وقــد تمــت مناقشــة هــذاً اًلتوجــه فــي أمــور أهمهــا اًلآتــي:

لوجــود اًلســرية فــي اًلتعامــل بهــذه اًلأصــول اًلرقميــة "يصعــب إعطاؤهــا اًلمركــز  	
اًلقانونــي للســلعة فــي ظــل عــدم إثبــات ســند ملكيتهــا؛ وذلــك لعــدم تعيينهــا تعينـًـا واًضحًــا 
ــن  ــلع اًلتعيي ــي اًلس ــترط ف ــا، ويش ــند ملكيته ــات س ــة إثب ــدم إمكاني ــا وع ــم بملاكه أو اًلعل
واًلتثبــت" )إبراًهيــم، 2022، ص23(، غيــر أنــه ومــع عــدم اًلإفصــاح بالأشــخاص إلا أن 

اًلمحفظــة مالكــة اًلمــال معلومــة.

اًلســلعة يجــب أن يكــون لهــا وجــود خارجــي وقيمــة متعــارف عليهــا )اًلمهــداًوي  	
واًلعيســاوي، 2019، ص525(، وهــذاً ظاهــر اًلبطــلان فهنــاك ســلع إلكترونيــة اًفتراًضيــة.

عــدم وجــود قيمــة ذاًتيــة للعمــلات اًلرقميــة فــي نفســها )زرعيــن ومحمــد، 2020،  	
ــذاً يجــاب  ص153 - 154. مرســي، 2019، ص909. اًلنجــار، 2019، ص138(، وه
بــأن كثيــراً مــن اًلســلع اًلقيميــة ليســت قيمتهــا فــي ذاًتهــا كالآثــار واًلأعيــان اًلتذكاريــة اًلتــي 

تأخــذ قيمتهــا اًلســوقية مــن اًعتبــاراًت معنويــة كتملــك أحــد اًلمشــاهير لهــا.

ــن، ولا  ــرٌ ممك ــو أم ــة ه ــملات اًلرقمي ــلع للع ــإن إلحــاق وصــف اًلس ــا ســبق ف ــى م ــاء عل وبن
يواًجــه كثيــراً مــن اًلإشــكالات حيــن تطبيقــه؛ باســتثناء أن بعضهــا مقبــول ثمنــا فــي شــراًء باقــي 
ــة  ــار اًلعمل ــال اًعتب ــي ح ــد مقايضــة ف ــا عق ــة بأنه ــذه اًلمعامل ــف ه ــن تكيي ــك يمك ــع ذل ــلع؛ وم اًلس

ــة ســلعة اًلرقمي

العملة الرقمية ملكية فكرية.. 3

يــرى بعــض اًلباحثيــن أن اًلعملــة اًلرقميــة تشــكل ملكيــة فكريــة؛ فهــي أشــياء غيــر ماديــة لهــا 
قيمــة ماليــة )زواًوي، 2021، ص1263( وهــذاً طابــع اًلحقــوق اًلمعنويــة اًلتــي تتمتــع بحــق اًلملكيــة 

اًلفكريــة اًلتــي يمكــن تقويمهــا بالمــال )زرعيــن ومحمــد، 2020، ص152).

وقــد ورد بالمــادة )64( مــن "قانــون اًلمعــاملات اًلمدنيــة اًلعمانــي" بيــان ماهيــة اًلحــق اًلمعنوي 
ويبــدو منطبقــا علــى اًلعــملات اًلرقميــة "اًلحقــوق اًلمعنويــة هــي اًلتــي تــرد علــى شــيء غيــر مــادي 

ويتبــع فــي شــأنها أحــكام اًلقواًنيــن اًلخاصــة"

إلا أن "هــذه اًلأصــول قــد تعــارف اًلنــاس علــى كونهــا عــملات وقــد اًســتمدت قيمتهــا مــن قبــول 
اًلنــاس لهــا" )زرعيــن ومحمــد، 2020، ص153(، إضافــة إلــى أن حقــوق اًلملكيــة اًلفكريــة حقــوق 
حصرهــا اًلقانــون وهــي حقــوق معروفــة مســتقرة كحــق اًلمؤلــف وحــق اًلعلامــة اًلتجاريــة وغيرها، 
واًلعــملات اًلرقميــة مــن حيــث اًلقصــد مــن وجودهــا ومعاملــة اًلنــاس لهــا ليســت مــن صنــف حقــوق 
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اًلملكيــة اًلفكريــة، فالموجــدون لهــا وتعامــل اًلنــاس بهــا هــو علــى أســاس أنهــا عــملات. إضافــةً إلــى 
أن "علــة منــح صفــة اًلحقــوق للملكيــة اًلفكريــة وتنظيمهــا هــو حمايــة اًلإبــداًع اًلفكــري للأشــخاص، 
فــي حيــن أن اًلعــملات اًلرقميــة هــي ناتــج عمليــة برمجيــة مــن قبــل اًلحاســب اًلآلــي وليســت مــن 

بنــات أفــكار اًلأشــخاص" )اًلطبــاخ، ص92)

وعنــد اًلنظــر إلــى اًلقواًنيــن اًلســارية بســلطنة عمــان، وبالرجــوع إلــى نــص اًلمــادة )5( فــي 
ــدول  ــس اًلتعــاون ل ــي مجل ــدول اًلأعضــاء ف ــن اًل ــة اًلتجــارة اًلحــرة بي ــى مــن "اًتفاقي ــا اًلأول فقرته
ــا(" اًلمصــادق عليهــا بـ"اًلمرســوم  ــة )إفت ــة ودول راًبطــة اًلتجــارة اًلحــرة اًلأوروبي ــج اًلعربي اًلخلي
ــع،  ــوق اًلطب ــمل حق ــا تش ــة "بأنه ــة اًلفكري ــرف اًلملكي ــا تع ــم )43 / 2010(" نجده ــلطاني رق اًلس
وتتضمن حقــوق اًلطبــع لبراًمــج اًلكمبيوتــر وتجميــع اًلبيانــات، وكذلــك اًلحقــوق ذاًت اًلعلاقــة بذلــك، 
واًلعلامــات اًلتجاريــة للبضائــع واًلخدمــات واًلمؤشــراًت اًلجغراًفيــة وحقــوق اًلتصميــم اًلصناعيــة 
ــا  ــة وكذلــك اًلمعلومــات غيــر اًلمفصــح عنهــا، طبق وتنويعات اًلنباتــات وطبعــات اًلدواًئــر اًلمتكامل
لمعنــى اًلفقــرة 39 مــن اًتفاقيــة اًلتجــارة اًلعالميــة" ويتبيــن ممــا ســبق اًلفــارق اًلواًضــح بيــن اًلعــملات 

اًلرقميــة وحــق اًلملكيــة اًلفكريــة

ــي اًلصــادر بالمرســوم اًلســلطاني  ــة اًلعمان ــة اًلصناعي ــوق اًلملكي ــون حق ــى "قان وبالرجــوع إل
ــي  ــرع، اًلت ــراًع: فكــرة اًلمخت ــف "اًلاخت ــى تعري ــادة )1( عل ــم )67( لســنة 2008م" تنــص اًلم رق
تســمح عمليــا بحــل مشــكلة محــددة فــي مجــال اًلتكنولوجيــا ســواًء كان اًلاختــراًع منتجــا أو يتعلــق 

بمنتــج أو بعمليــة صناعيــة"

فتعريفــات حقــوق اًلملكيــة اًلفكريــة وبــراًءة اًلاختــراًع لا تتواًفــق مــع طبيعــة اًلعملــة اًلرقميــة 
وتختلــف عنهــا، غيــر أنــه بالإشــارة إلــى اًلمــادة )2( مــن اًلقانــون اًلمشــار إليهــا نجــده يقــر لبعــض 
اًلحــالات اًلاختراًعــات "أ - اًلعمليــات اًلصناعيــة اًلتــي تتكــون كليــا أو جزئيــا مــن خطــواًت يؤديهــا 
اًلحاســوب أو يوجههــا برنامــج اًلحاســب اًلآلــي. ب - اًلمنتجــات اًلمكونــة مــن عناصــر اًختــراًع ينفــذ 
بالحاســوب، بمــا فــي ذلــك: 1 - شــفرة برنامــج حاســوب مقــروءة بآلــة مخزنــة علــى دعامة ملموســة 
ــب أو ذاًكــرة حاســوب. 2 - اًلحاســوب ذي اًلأغــراًض اًلعامــة  ــل قــرص مــرن أو محــرك صل مث
إذاً صــار أحــدث ممــا كان عليــه حــال اًتحــاده مــع برنامــج حاســوب محــدد". وبالنظــر إلــى إمــكان 
ــد اًختراًعهــا، لكــن تداًولهــا واًلتعامــل بهــا  ــة مــحلًا لبــراًءة اًلاختــراًع عن ــار اًلعــملات اًلرقمي اًعتب
وقيمتهــا لا تعتمــد علــى ذلــك، إضافــة إلــى أن اًلقانــون اًعتبــر اًلأعمــال ذاًت اًلطبيعــة اًلإلكترونيــة 

ونظــم أحكامهــا مثــل اًلمؤلفــات اًلإلكترونيــة واًلمتاجــر اًلإلكترونيــة علــى ســبيل اًلمثــال.

فالنظــر إلــى اًلعــملات اًلرقميــة أنهــا ملكيــة فكريــة لا يتفــق وطبيعــة هــذه اًلعــملات واًلوظائــف 
ــا؛ إذ تســتخدم  ــم به ــي تت ــة اًلت ــا واًلتعــاملات اًلمالي ــة اًلمقصــودة فيه ــة اًلمالي ــا، واًلقيم اًلمســندة إليه
وســائل للدفــع لــدى بعــض اًلمتاجــر اًلعالميــة واًلإقليميــة؛ لكــن حقــوق اًلملكيــة اًلفكريــة وبــراًءاًت 
اًلاختــراًع ليســت مــن هــذاً اًلقبيــل فهــي لا تقــدم أثمانــا فــي اًلأســواًق لإتمــام اًلمبــادلات، واًلغايــة منها 
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حمايــة حــق فكــري منــدرج ضمــن إبــداًع أو اًختــراًع أنشــأه اًلإنســان، وهــذاً اًلحــق هــو أمــر معنــوي 
لا وجــود فيزيائــي لــه، لــذاً جــاءت اًلملكيــة اًلفكريــة لتعتنــي بهــذاً اًلحــق. كمــا أن بــراًءة اًلاختــراًع 
تتعــارض مــع طبيعــة اًلعــملات اًلرقميــة؛ إذ هــي اًحتكاريــة يســتأثر بهــا ملاكهــا، ولهــا فتــرة زمنيــة 
ــه لا  محــددة، وقــد تقــدم تراًخيــص اًســتعمال لمــن أراًد اًلاســتفادة منهــا أو اًلتعامــل بهــا، وهــذاً كل
نجــده فــي اًلعــملات اًلرقميــة. ويتضــح ممــا ســبق أن اًلعــملات اًلرقميــة لا يمكــن أن ينطبــق عليهــا 

اًعتبــار اًلملكيــة اًلفكريــة أو بــراًءة اًلاختــراًع

ثالثًا - تحديد الطبيعة القانونية للعملات الرقمية بالنظر إلى وظائفها )المعيار الوظيفي(

قــام بعــض اًلباحثــون فــي اًلمجــال اًلقانونــي بتحديــد اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعملــة اًلمشــفرة باعتبــار 
وظائفهــا اًلماليــة؛ فحيــث نظــر اًلاتجــاه اًلأول إلــى طبيعــة اًلحــق اًلمالــي فــي اًلقانــون وأدرج اًلعملــة 
ــت  ــي، فكُيف ــا اًلوظيف ــب جانبه ــد غلّ ــي ق ــك اًلتقســيمات؛ نجــد اًلاتجــاه اًلثان اًلمشــفرة تحــت أحــد تل
بأنهــا أداًة تبــادل، وقيــل وســيلة دفــع، وذهــب آخــرون إلــى كونهــا أوراًقــا ماليــة، وذلــك بالنظــر إلــى 

دورهــا اًلــذي تؤديــه فــي اًلمجــال اًلمالــي

العملة الرقمية أداة تبادل.. 1

ذهــب اًلبعــض إلــى "اًعتبــار اًلعملــة اًلرقميــة أداًة تبــادل" )مجــدوب وباطلــي، 2021، 
ص635(، وقــد قيــل هــذاً "اًلتكييــف فــي شــأن اًلأوراًق اًلماليــة اًلرســمية )اًلعملــة اًلورقيــة( كذلــك 
مــن قبــل بعــضٍ مــن فقهــاء اًلشــريعة" )اًلشــمري، ص59(، أمــا اًلقانــون فيعــد اًلعــملات اًلرقميــة 

ــا ــود وخصائصه ــة أحــكام اًلنق ــا كاف ــا له ــوداً مســتقلة بذاًته نق

ــة  ــات اًلدفــع"، أي أنهــا بمثاب ــي كالشــيك وبطاق ــع اًلأول ــادل "أدواًت اًلدف ــأدواًت اًلتب ويقصــد ب
ــة مــن مصدرهــا  ــة إضافي ــح اًلمســتفيد منهــا، "إلا أنهــا تتطلــب عملي اًلديــن علــى مصدرهــا لصال
لحصــول اًلدفــع اًلنهائــي". ونصــت اًلمــادة )5( مــن "اًلقانــون اًلمصرفــي اًلعمانــي" علــى تعريــف 
أداًة اًلدفــع بأنهــا "أداًة دفــع مكتوبــة وموقعــة مــن محررهــا أو ســاحبها تحتــوي علــى تعهــد أو أمــر 
غيــر مشــروط بدفــع مبلــغ معيــن مــن اًلمــال، ولا تحتــوي علــى أي تعهــد أو أمــر أو اًلتــزاًم أو ســلطة 
أخــرى خلاف مــا يحــدده هــذاً اًلقانــون، تكــون مســتحقة اًلدفــع عنــد اًلطلــب أو فــي وقــت محــدد، 
لأمــر ســاحبها أو لحاملهــا"، وقريبــا منــه مــا ورد فــي "اًلمــادة )1( مــن قانــون نظــم اًلمدفوعــات 
اًلوطنيــة اًلعمانــي رقــم )8 / 2018(" واًلمــادة )1( مــن "قانــون مكافحــة غســل اًلأمــواًل وتمويــل 
اًلإرهــاب اًلعمانــي". ومــن اًلتشــريعات اًلأجنبيــة اًلتــي أخــذت بهــذاً اًلاتجــاه "قانــون اًلأوراًق 
اًلماليــة اًلصــادر عــن ولايــة نيويــورك"، اًلــذي رأى أن "عملــة اًلبتكويــن ضمــان للرهــن لصالــح 
اًلمقتــرض"، ولا بــد مــن اًلأخــذ بعيــن اًلاعتبــار أن هــذاً اًلأمــر كان عقــب أزمــة 2008 اًلمتعلقــة 

ــن ومحمــد، 2020، ص154) ــاري )زرعي بالرهــن اًلعق
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وينُتقــد هــذاً اًلاتجــاه بــأن هــذه "اًلعــملات لا توفــر أي ديــن تجــاه مصدرهــا أو اًلمتعامــل بهــا 
فهــي ليســت بذلــك أداًة اًئتمــان " )مجــدوب وباطلــي، 2021، ص633 - 634( إذ لا يعتــرف 
بهــا اًلقانــون، وفــي حالــة اًلاعتــراًف بهــا فســتوفر اًلائتمــان لصاحبهــا، ولا يختلــف هــذاً اًلوصــف 
عــن وصــف اًلعملــة اًلرقميــة بأنهــا ســند إلكترونــي ذو قيمــة ماليــة؛ "فهــي بذلــك تمثــل أداًة اًئتمــان 
وليســت أداًة دفــع"، واًلقــول بكونهــا أداًة تبــادل هــو وصــفٌ عــام؛ فــأدواًت اًلتبــادل لهــا عــدة أشــكال 
ــملات  ــن اًلواًضــح أن اًلع ــة. وم ــر دق ــاً أكث ــنداًً إلكتروني ــا س ــد كونه كالشــيكات واًلســنداًت، وتحدي
اًلرقميــة عمليــة هــي وســيلة دفــع لا أداًة اًئتمــان، وهــو مــا يولــد إشــكالا فــي اًلوصفيــن اًلمذكوريــن

العملة الرقمية وسيلة دفع.. 2

ذكــر بعضهــم أن اًلعملــة اًلرقميــة تكيــف علــى أنهــا وســيلة دفــع؛ بنــاء علــى مــا ذهبــت إليــه 
دول كاليابــان واًختارتــه بعــض اًلمؤسســات اًلدوليــة )اًلمهــداًوي واًلعيســاوي، 2019، ص525). 
ــة،  ــا اًلقانوني ــا لطبيعته ــة بيان ــي اًلحقيق ــس ف ــع لي ــيلة دف ــة وس ــة اًلرقمي ــأن اًلعمل ــول ب ــر أن اًلق غي
فوســائل اًلدفــع متعــددة منهــا اًلنقــود واًلعــملات اًلتقليديــة، واًلنقــود ذاًت اًلطبيعــة اًلخاصــة. وبنــاء 

ــة ــا للمركــز اًلقانونــي للعــملات اًلرقمي ــإن هــذاً اًلتوصيــف لا يعــد بيان ــه ف علي

العملة الرقمية ورقة مالية.. 3

عاملــت "هيئــة اًلأوراًق اًلماليــة اًلأمريكيــة" اًلعــملات اًلرقميــة معاملــة "اًلأوراًق اًلماليــة 
اًلقانونيــة"؛ فجعلتهــا "خاضعــةً للتنظيــم اًلخــاص بالهيئــة مــن إفصاح عــن اًلبيانــات واًلمعلومات قبل 
ممارســة اًلنشــاط وخضــوع اًلجهــة اًلمشــتغلة بالعــملات اًلرقميــة لرقابــة اًلهيئــة" )عطيــة، 2022، 
ص57(، واًلداًفــع لذلــك "حمايــة أمــواًل اًلمســتثمرين بســبب كثــرة اًلنهــب واًلســرقات واًلاحتيــال 
فــي هــذاً اًلمجــال، وبــزوغ اًلعديــد مــن اًلوقائــع واًلقضايــا فــي أروقــة اًلمحاكــم اًلأمريكيــة، فلــم تــرَ 
حلًا ســوى إخضاعهــا لرقابتهــا وإشــراًفها، بالإضافــة إلــى رغبتهــا فــي اًلاســتفادة مــن مدخــولات 
هــذاً اًلســوق وفــرض اًلضراًئــب أســوة بــكلٍ مــن كنــداً وأســتراًليا" )أثيــر إبراًهيــم، ص78(، وكذلــك 

اًلإداًرة اًلعامــة للضراًئــب بالنرويــج )فــرح، 2019، ص716 - 717)
وفــي إطــار ســعي دولــة اًلإمــاراًت للاســتفادة مــن تقنيــة اًلبلوكتشــين تعاقــدت حكومــة دبــي مــع 
"مركــز دبــي للتكنولوجيــا اًلذكيــة" بإشــراًف "هيئــة أوراًق اًلمــال واًلســلع"، واًلتــي تعــد "خطــط 
ــة  ــملات ســتعامل معامل ــإن اًلع ــملات )ICOs(، وحســب اًلخطــط ف ــذه اًلع ــة له اًلأطروحــة اًلأولي
اًلأوراًق اًلماليــة وتخضــع لرقابــة وإشــراًف وتنظيــم مــن اًلهيئــة كســائر اًلأوراًق اًلماليــة اًلأخــرى" 

ــرح، 2019، ص716 - 717) )ف
وفــي اًلتشــريع اًلعمانــي عرفــت اًلمــادة )1( مــن اًلقانــون اًلمصرفــي اًلعمانــي "اًلمســتند اًلمالــي 
بأنــه: أي أداًة لدفــع مبلــغ مــن اًلمــال حتــى ولــو لــم تكــن أداًة قابلــة للتــداًول". فالمســتند اًلمالــي مــع 
أنــه لا يشــمل اًلنقــود لكنــه يشــمل "اًلأوراًق اًلقابلــة للتــداًول وصكــوك اًلملكيــة وإيصــالات اًلإيــداًع 

بالمخــازن ووثائــق اًلشــحن واًلحــواًلات اًلمســتندية"
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ــنة 2022م" اًلأوراًق  ــم )46( لس ــة رق ــون اًلأوراًق اًلمالي ــن "قان ــادة )1( م ــت اًلم ــا عرف كم
اًلماليــة بكونهــا "أي عقــود ماليــة أو حقــوق ملكيــة أو أدواًت ديــن تكــون قابلــة للتــداًول واًلتحويــل 
كالأســهم واًلســنداًت واًلصكــوك وأي أوراًق أخــرى ينــص عليهــا هــذاً اًلقانون أو يحددهــا اًلمجلس"

وهــذاً اًلتوصيــف مــن اًلتوصيفــات اًلجديــرة بالتأمــل واًلبحــث واًلدراًســة؛ للنظــر فــي إمــكان 
تحديــد اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعــملات اًلرقميــة وفقــه، فالعــملات اًلرقميــة أقــرب للأوراًق اًلماليــة؛ إذ 
ــة. وتوصيــف  ــم تداًولهــا فــي اًلبورصــة، وهــي تحمــل قيمــة مالي ــداًول تمامــا كالأســهم اًلتــي يت تت
اًلعــملات اًلرقميــة بأنهــا أوراًق ماليــة يتيــح فــرض اًلرقابــة عليهــا وتنظيمهــا وتحصيــل اًلضراًئــب 
منهــا، فتجمــع بذلــك بيــن إتاحــة اًلتعامــل بهــا لمصلحــة اًلأفــراًد واًلمتعامليــن، وبيــن حفــظ اًلحــق 

اًلعــام بتحصيــل اًلضراًئــب

ونصــت "اًلمــادة )27(" مــن اًلقانــون اًلمشــار إليــه علــى شــمول اًلأوراًق اًلماليــة بصفــة 
خاصــة، "للأســهم، واًلســنداًت، وإشــعاراًت اًلدفــع وأي نــوع آخــر مــن أدواًت اًلديــن، واًلصكــوك، 
وإيصــالات اًلإيــداًع، وعقــود اًلمشــتقات اًلماليــة اًلمدرجــة فــي بورصــة اًلأوراًق اًلماليــة، كالعقــود 
آنيــة وآجلــة اًلتســوية، وعقــود خيــار اًلشــراًء واًلبيــع، واًلمســتقبليات، واًلأوراًق اًلماليــة اًلتــي 
ــل  ــة للتحوي ــات واًلمؤسســات اًلعامــة، وإيصــالات اًلمســتودعات اًلقابل تصدرهــا اًلحكومــة أو اًلهيئ
واًلصــادرة مــن مســتودعات معتمــدة مــن اًلهيئــة، واًلحقــوق واًلمنتجــات اًلمرتبطــة بالورقــة اًلماليــة، 
وجــزء أو كل مــن عقــد لصنــدوق اًســتثمار جماعــي، وأي أوراًق ماليــة أخــرى يحددهــا اًلمجلــس"

وقــد جــاء فــي نــص اًلمــادة اًلعبــارة اًلآتيــة: "تشــمل اًلأوراًق اًلماليــة بصفــة خاصــة، اًلآتــي" 
ــه  ــة قول ــك بدلال ــل وذل ــل هــو للتمثي ــه اًلحصــر، ب ــراًد ب ــي هــذه اًلمــادة لا ي ــم ذكــره ف أي أن مــا ت
"بصفــة خاصــة" فمــا لــم يــرد ذكــره لا يعنــي أنــه لا ينطبــق عليــه وصــف اًلورقــة اًلماليــة. وقــد 
تضمــن اًلبنــد )ب( "اًلســنداًت وإشــعاراًت اًلدفــع وأدواًت اًلديــن" أي أن "اًلورقــة اًلماليــة" تشــمل 
ــان".  ــادل أو اًئتم ــي" و "أداًة تب ــند إلكترون ــي "س ــابقاً وه ــا س ــم ذكره ــي ت ــاف اًلت ــض اًلأوص بع
ــود  ــة، فالعق ــملات اًلرقمي ــود اًلع ــود يشــمل عق ــداًد للعق ــن "تع ــد )ه( م ــا جــاء بالبن ــإن م ــرًاً ف وأخي
اًلجاريــة عليهــا هــي عقــود اًلمشــتقات اًلماليــة وغيرهــا اًلتــي تضمنتهــا اًلمــادة" وهــو مــا يقــرب هــذاً 

اًلوصــف اًلقانونــي أكثــر إليهــا
وقــد تــم إبــداًء نقــد حاصلــه أن اًلعــملات اًلرقميــة قائمــة بذاًتهــا ولا تمثــل قيمــة عائــدة لشــيء 
آخــر كحــال اًلأوراًق اًلماليــة )عبــد اًلبديــري، 2023، ص51(. واًلحقيقــة أن اًلأوراًق اًلماليــة كمــا 
رأينــا تتعــدد وتتنــوع صورهــا ولا يشــترط فيهــا أن تكــون أداًة اًئتمــان لأصــلٍ آخــر مغيــار عنهــا

واًلنقــد اًلــذي قــد يلحــق هــذاً اًلتوجــه هــو ذاًت اًلنقــد اًلموجــه لاعتبــار اًلعملــة اًلرقميــة ســلعة، 
واًلمتمثــل فــي أن اًلعــملات اًلرقميــة تســتخدم أثمانــا يتوســل بهــا لشــراًء اًلســلع واًلخدمــات، وهــو مــا 

لا تقــوم بــه اًلأوراًق اًلماليــة، بجانــب اًعتمادهــا مــن إحــدى اًلدولــة كعملــة رســمية لهــا
واًلجديــر بالذكــر أن اًلبعــض قــد ذهــب إلــى أن "اًلعملــة اًلرقميــة هــي أداًة جديــدة للاســتثمار 
وذلــك بالنظــر إلــى إقــداًم اًلنــاس علــى شــراًئها بهــدف اًلاســتثمار فــي اًلأمــواًل" )إبراًهيــم، 2022، 
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ص23(. غيــر أن هــذاً اًلتوصيــف لا يعــد تحديــدًاً يبيــن اًلمركــز اًلقانونــي للعــملات اًلرقميــة. ويمكــن 
توجيــه هــذاً اًلــرأي بــأن اًلمــراًد منــه هــو أن اًلعــملات اًلرقميــة لهــا حكــم اًلأوراًق اًلماليــة

رابعًا - تحديد الطبيعة القانونية للعملات الرقمية بالنظر إلى طبيعتها الرقمية الافتراضية

عمــد بعــض اًلدراًســين للعملــة اًلرقميــة إلــى مراًعــاة اًلطبيعــة اًلخاصــة لهــا؛ فحاولــواً اًلإتيــان 
بوصــف قانونــي لا يخــرج عــن اًلإطــار اًلرقمــي، ولعــل اًلســبب فــي ذلــك يعــود إلــى اًلســعي لإيجــاد 
اًلوصــف اًلقانونــي اًلمتســم بالدقــة واًلقــرب مــن طبيعتهــا اًلذاًتيــة باعتبارهــا عملــة رقميــة اًفتراًضيــة 
مشــفرة، فنظــر اًلفريــق اًلأول مــن هــذاً اًلاتجــاه إلــى اًلأوصــاف اًلموجــودة فــي اًلتشــريع اًلوطنــي 
واًلتــي تتعلــق بالأمــواًل اًلرقميــة )عمــوم اًلمــال مــن نقــود وغيــره(، ومــن خلال ذلك توصــل اًلبعض 
إلــى وصفهــا بأنهــا ســندٌ إلكترونــي واًلــذي نظمتــه بعــض اًلقواًنيــن، فــي حيــن اًختــار آخــرون أنهــا 
ــف  ــا خال ــة، بينم ــود اًلحديث ــوع مــن اًلنق ــذاً اًلوصــف لن ــراًف اًلتشــريعات به ــة لاعت ــودٌ إلكتروني نق
ــذه  ــة اًلخاصــة له ــب اًلطبيع ــي تغلي ــل ف ــاس اًلمتمث ــي اًلأس ــم ف ــم اًتفاقه ــلك رغ ــذاً اًلمس آخــرون ه
ــواً بعــدم وجــود وصــف  ــة؛ فقال ــد اًلطبيعــة اًلقانوني ــي تحدي ــة واًلاعتمــاد عليهــا ف اًلأصــول اًلرقمي
قانونــي مســبق معــروف فــي اًلتشــريعات يمكــن إدراًجهــا تحتــه، وأنهــا نقــود ذاًت طبيعــة خاصــة 

لــم تعرفهــا اًلقواًنيــن، ونتطــرق إلــى هــذه اًلأوصــاف مــن خلال اًلآتــي:

العملة الرقمية سند إلكتروني:. 1
ــاملات  ــن اًلمع ــي قواًني ــه ف ــت أحكام ــي وبين ــند اًلإلكترون ــى اًلس ــن عل ــض اًلقواًني ــت بع نص
ــه  ــاء علي ــم )15 / 2015(" وبن ــي رق ــة اًلأردن ــاملات اًلإلكتروني ــون اًلمع ــل "قان ــة، مث اًلإلكتروني
يــرى اًتجــاه فقهــي أن اًلعــملات اًلرقميــة تكيــف علــى أنهــا ســند إلكترونــي وتأخــذ أحكامــه، 
)دراًدكــه، 2018، ص337(. فقــد نظــم اًلقانــون اًلمشــار إليــه أحــكام اًلســند اًلإلكترونــي فــي اًلمــواًد 
)18، 19، 20(، وبهــذاً تكــون للعــملات اًلرقميــة جميــع اًلأحــكام اًلتــي تنطبــق علــى اًلســند اًلعــادي 

فــي اًلقواًنيــن اًلتجاريــة. أمــا "قانــون اًلمعــاملات اًلإلكترونيــة اًلعمانــي" فنجــده خلا مــن إيــراًد اًلســند 
ــاول أحكامــه اًلإلكترونــي وتن

ــي  ــي واًلمال ــم اًلمصرف ــة اًلتنظي ــن لجن ــند دي ــة س ــة اًلرقمي ــي عــدت اًلعمل ــات اًلت ــن اًلجه "وم
اًلفرنســية، وذلــك فــي قراًرهــا رقــم )13 / 2003( اًلصــادر فــي 10 ينايــر 2003م، اًلــذي ذهــب 
إلــى اًعتبــار اًلعــملات اًلرقميــة ســند ديــن قائــم علــى اًلثقــة" )اًلمكنــوزي، 2019، ص537(. ونظــراً 

لطبيعتهــا اًلإلكترونيــة فهــي ســند ديــن إلكترونــي

العملة الرقمية نقود إلكترونية:. 2
أشــارت بعــض اًلدراًســات أن "ألمانيــا قــد ألحقــت هــذاً اًلوصــف بالعملــة اًلرقميــة" )مجــدوب 
ــا  ــرة تمامً ــة مغاي ــود اًلإلكتروني ــن اًلنق ــار، 2019، ص89(؛ لك ــي، 2021، ص631. اًلنج وباطل
للعملــة اًلرقميــة كمــا تــم بيانــه ســابقا عنــد اًلحديــث عــن اًلفــواًرق بيــن اًلنقــود واًلعــملات اًلرقميــة 

فــي مناســبات متعــددة
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وقــد عرفــت "اًلمفوضيــة اًلأوروبيــة" "اًلنقــود اًلإلكترونيــة" بكونهــا "وســيلة إلكترونيــة 
ــة  ــملات اًلمعدني ــن اًلع ــل ع ــتخدم كبدي ــة تس ــة مخزن ــة نقدي ــوب ذاًت قيم ــرة حاس ــة أو ذاًك كبطاق
ــي  ــة اًلت ــر اًلمؤسس ــن غي ــع بواًســطة متعهدي ــيلة دف ــة كوس ــدولار( ومقبول ــورو واًل ــة )اًلي واًلورقي

2021، ص1265) )فيــزاً وماســتر كارد(" )زواًوي،  أصدرتهــا 

كمــا بيــن اًلمشــرع اًلعمانــي ماهيــة اًلنقــود اًلإلكترونيــة فــي "قانــون نظــم اًلمدفوعــات اًلوطنيــة 
ــى "يقصــد  ــادة )39(" ونــص عل ــه بالم ــي اًلفصــل اًلســابع من ــم )8( لســنة 2018م ف ــي رق اًلعمان
ــي  ــال اًلعمان ــة بالري ــة مقوم ــة نقدي ــون – قيم ــق أحــكام هــذاً اًلقان ــي تطبي ــة – ف ــود اًلإلكتروني بالنق
مســتحقة علــى اًلمرخــص لــه بإصداًرهــا، وتكــون مخزونــة إلكترونيــا، ومقبولــة كوســيلة دفــع مــن 

قبــل شــخص آخــر بالإضافــة إلــى اًلمرخــص لــه بإصداًرهــا"

وعلــى ذلــك فـــ "اًلنقــود اًلإلكترونيــة هــي تمثيــل رقمــي للعملــة اًلتقليديــة، أي أنهــا ذاًت عملــة 
اًلدولــة ولكــن فــي صيغــة رقميــة غيــر ماديــة، يتــم اًســتعمالها كأداًة للمدفوعــات. وتتمايــز بهــذاً عــن 
اًلعملــة اًلرقميــة اًلتــي هــي نقــدٌ قائــمٌ بذاًتــه مســتقل عــن نقــد اًلــدول" )اًلعثمــان، 2019، ص608(؛ 
وبنــاء علــى ذلــك لا يمكــن وصــف اًلعملــة اًلرقميــة بأنهــا عملــة إلكترونيــة؛ بــل إن "اًلمــادة )69(" 
ــم )1( لســنة  ــة رق ــون نظــم اًلمدفوعــات اًلوطني ــة لقان مــن "اًلفصــل اًلعاشــر مــن اًللائحــة اًلتنفيذي
ــل  ــن قبي ــد م ــه "لا تع ــى أن ــت عل ــن نص ــك حي ــي ذل ــما ف ــا حاس ــا صريح 2019م" أوردت نص

اًلنقــود اًلإلكترونيــة اًلنقــود اًلإلكترونيــة اًلتــي يقتصــر اًســتخداًمها داًخــــل شــــبكة مغلقــــة، بحيــث 
يصـــــدرها، ويقبلهــا شــخص واًحــد، واًلعــملات اًلرقميــة، واًلافتراًضيــة"

العملة الرقمية نقود ذات طبيعة خاصة:. 3

فــي ظــل اًحتــداًم اًلنقــاش حــول اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعــملات اًلرقميــة اًتجــه بعضهــم إلــى عــدم 
إمكانيــة إخضــاع اًلعملــة اًلرقميــة للتكيفــات اًلقانونيــة اًلمتعــارف عليهــا واًلتــي نــص عليهــا اًلقانــون، 
ــة خاصــة  ــد ذو طبيع ــة نق ــة اًلرقمي ــأن اًلعمل ــل ب ــف اًلقائ ــرأي أن جــاء اًلتوصي ــذاً اًل ــاج ه ــن نت وم
تختلــف عــن اًلنقــود، فهــي شــكل جديــد مــن اًلنقــود )فاضــل، 2021، ص108(. واًشــترط بعضهــم 
ضــرورة اًعتــراًف اًلــدول بهــا نوعــا مــن اًلنقــود ووضــع تنظيــم قانونــي لهــا )نجاجــرة، 2021، 

ص28)
وهــذاً اًلتوصيــف يســتطيع أن يتجــاوز عــدم تحقــق وظائــف اًلنقــود وخصائصهــا فــي اًلعــملات 
اًلرقميــة حســب مــا ســبق بيانــه؛ فتكــون اًلعــملات اًلرقميــة نقــودًاً مــن نــوع خــاص لا يتمتــع بجميــع 

خــواًص اًلنقــد أو لا يــؤدي جميــع وظائفــه؛ بــل هــي نــوع حديــث مــن اًلنقــود
وإن كنــا قــد أوردنــا ألمانيــا فــي مصــاف اًلــدول اًلتــي عــدت اًلبتكويــن عملــة كمــا هــو متــداًول، 
ــةً أو  ــا عمل ــن كونه ــرب م ــة أق ــةٍ خاص ــودًاً ذاًت طبيع ــا نق ــد اًعتبرته ــا ق ــر أنه ــذي يظه إلا أن اًل
نقــودًاً عاديــة، حيــث يظهــر ذلــك مــن خلال مســمى اًلتشــريع اًلــذي ســنته واًلموســوم بــــ )اًلأمــواًل 

اًلخاصــة(، فعدتهــا وحــدة حســاب ذاًت طبيعــة خاصــة. )زرعيــن ومحمــد، 2020، ص153).
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خامسا- مناقشة وترجيح.

بعــد مناقشــة اًلأوصــاف اًلقانونيــة اًلمتداًولــة للعــملات اًلرقميــة فــي ظــل غيــاب اًلتنظيــم 
واًلتوصيــف اًلقانونــي اًلخــاص بهــا، نتوصــل إلــى عــدة نتائــج:

ــا علــى اًلعمــلات اًلرقميــة كانــت فــي غالــب . 1 ــا قانونيً نجــد أن اًلــدول اًلتــي أضفــت وصفً
اًلأمــر قــد اًعتمــدت تلــك اًلآراًء لا لدقتهــا مــن حيــث اًلقانــون بــل للأغــراًض اًلتــي تخــدم 

مصالحهــا اًلعامــة.

ــلات . 2 ــة للعم ــة اًلقانوني ــول اًلطبيع ــم ح ــات اًلمحاك ــن اًتجاه ــر بي ــن كبي ــود تباي يلُحــظ وج
اًلرقميــة اًلمشــفرة؛ وســببه عــدم وجــود اًلأســاس اًلتشــريعي اًلــذي يمكــن اًلاســتناد عليــه، 
ــدة  ــا ع ــي تتنازعه ــة اًلت ــة اًلرقمي ــة للعمل ــة اًلقانوني ــد اًلطبيع ــة تحدي ــة صعوب ــع حقيق م

ــألة. ــذه اًلمس ــي ه ــاد ف ــة بالاجته ــام كل محكم ــم قي ــن ثَ أوصــاف، وم

لــم تتــم مناقشــة اًلطبيعــة اًلقانونيــة للعمــلات اًلرقميــة ولا بحثهــا بشــكلٍ كاف، لا مــن قبــل . 3
اًلمؤسســات واًلمنظمــات واًلــدول، ولا مــن قبــل اًلداًرســين واًلباحثيــن، بــل إن اًلآراًء 

ــلٍ حقيقــي. واًلنقــاش حتــى اًللحظــة بســيط ومقتضــب دون توســع وتأصي

لا يخلــو أي وصــف قانونــي معــروف ســابقاً مــن اًلإشــكال حيــن تحليــل أوصافــه وتطبيــق . 4
أحكامــه علــى اًلعمــلات اًلرقميــة اًلمشــفرة.

نظــرًاً لعــدم إمكانيــة اًنطبــاق أي وصــف قانونــي علــى جميــع اًلعمــلات اًلرقميــة اًلتــي يبلــغ . 5
عددهــا اًلآلاف؛ فالحــل اًلوحيــد لتوحيــد اًلمركــز اًلقانونــي لجميــع اًلعمــلات هــو اًســتحداًث 

وصــف قانونــي جديــد خــاص بهــا واًعتبارهــا نقــوداً ذاًت طبيعــة خاصــة.

ــة اًلموجــودة . 6 ــن اًلأوصــاف اًلقانوني ــي اًلأنســب وبي ــن اًلوصــف اًلقانون ــة بي ينبغــي اًلتفرق
ــوم بالتكييــف وتطبيــق اًلأحــكام. ــوم اًلمحاكــم اًلي مســبقاً فــي اًلقانــون واًلتــي علــى ضوئهــا تق
وبنــاءً علــى ذلــك ينبغــي وصــف اًلعــملات اًلرقميــة بأنهــا نقــود ذاًت طبيعــة خاصــة لا تخضــع 
لجميــع أحــكام اًلنقــود، وتجــري أحكامهــا علــى مــن يقبــل بنقديتهــا؛ إذ إن جميــع اًلأوصــاف 
ــذه  ــا أن ه ــا، كم ــا عليه ــكام أحده ــع أح ــاق جمي ــذر اًنطب ــكال، ويتع ــن إش ــو م ــة لا تخل اًلمطروح

ــا ــوداً وأثمان ــا نق ــا بقصــد جعله ــم اًختراًعه ــملات ت اًلع
ــص تشــريعي يؤســس  ــدم وجــود ن ــا لع ــد قانون ــر معتم ــذاً اًلوصــف غي ــا كان ه ــه لم ــر أن غي
ــار  ــذي يترجــح اًعتب ــة، واًل ــى وصــف ينضــوي تحــت اًلنصــوص اًلقانوني ــر إل ــه؛ وجــب اًلمصي ل

ــي: ــا يأت ــة أو ســلع، لم ــا أوراًق مالي ــن: أنه ــن قانونيي ــي أحــد وصفي ــة ف اًلعــملات اًلرقمي

ورقــة ماليــة: حيــث إن هــذاً اًلوصــف يعــد أحــد أقــرب اًلأوصــاف اًلتــي يمكــن أن  	
توصــف بهــا اًلعمــلات اًلرقميــة، فالأســهم وغيرهــا مــن اًلأوراًق اًلماليــة تتشــابه إلــى حــدٍ 
كبيــر مــع هــذه اًلأصــول اًلرقميــة مــن حيــث تملكهــا ومــن حيــث تداًولهــا فــي اًلأســواًق، 
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عــلاوةً علــى أن هــذاً اًلتوصيــف يســاعد اًلجهــات واًلهيئــات اًلماليــة فــي فــرض اًلرقابــة 
علــى معامــلات هــذه اًلعمــلات وتنظيمهــا؛ محققــةً بذلــك صالــح اًلفــرد فــي حمايــة أمواًلــه، 
ــلًا  ــه فع ــت إلي ــا اًتجه ــو م ــذه اًلأســواًق، وه ــب عــن ه ــل اًلضراًئ ــي تحصي ــا ف وصالحه
اًلعديــد مــن اًلــدول كمــا ســبق. كمــا أن هــذاً اًلوصــف يتواًفــق مــع اًلتشــريع اًلعمانــي فــي 

تعريــف اًلورقــة اًلماليــة.

ســلعة: عنــد اًلتعريــج علــى وصــف اًلعملــة بالســلعة واًلنظــر فــي اًلشــروط واًلانتقــاداًت  	
يظهــر أن اًلعملــة اًلرقميــة تقبــل توصيفهــا بأنهــا ســلعة بوجــهٍ عــام، وحتــى عنــد اًســتعمالها 
ــون اًلمعامــلات  ــي قان ــد مقايضــة اًلمنظــم ف ــد ســيكون عق ــإن اًلعق لشــراًء ســلع أخــرى ف

اًلمدنيــة اًلعمانــي.
ــرع  ــرًاً لأن اًلمش ــن؛ نظ ــر ممك ــك غي ــإن ذل ــة ف ــلعة اًلإلكتروني ــا بالس ــث وصفه ــن حي ــا م أم
اًلعمانــي مــع تنظيمــه للحقــوق اًلمعنويــة واًلمتاجــر اًلإلكترونيــة، فإنــه لــم ينظــم اًلســلع اًلإلكترونيــة 
ــم فــإن هــذاً اًلوصــف غيــر موجــود فــي اًلتشــريع اًلعمانــي. وإذاً  حســب اًطلاع اًلباحثيــن، ومــن ث
قــام اًلمشــرع بتنظيــم اًلســلعة اًلإلكترونيــة مســتقبلًا فــإن هــذاً اًلأمــر يخــدم ويعــزز إمكانيــة وصــف 

ــة اًلرقميــة بالســلعة اًلإلكترونيــة اًلعمل

الخاتمة
لقــد ســعينا جهدنــا فــي هــذاً اًلبحــث بعــد بيــان ماهيــة اًلعــملات اًلرقميــة للتدقيــق واًلتحقيــق فــي 

كافــة اًلآراًء اًلــواًردة فــي طبيعتهــا اًلقانونيــة، وفيمــا يأتــي أهــم اًلنتائــج اًلتــي توصلنــا إليهــا:

ــي  	 ــا مخــزون مال ــاس به ــل اًلن ــا وتعام ــى تداًوله ــاء عل ــة بن ــلات اًلرقمي ــي اًلعم ــر ف يتوف
يرقــى لأن يعــد حقــا ماليــا بنــاء علــى أن اًلحــق اًلمالــي "مصلحــة ذاًت قيمــة ماليــة يحميهــا 

اًلقانــون"، ولا ينطبــق ذلــك علــى اًلتشــريعات اًلتــي تحظــر اًلتعامــل بهــا.

ــوز  	 ــا؛ إذ يج ــا ومنعه ــول بحظره ــتلزم اًلق ــوداً لا يس ــة نق ــلات اًلرقمي ــار اًلعم ــدم اًعتب ع
ــال. ــم اًلم ــه حك ــا ل ــود مم ــر اًلنق ــات بغي ــاء اًلالتزاًم ــراًء اًلمعاوضــات ووف إج

تــم وصــف اًلعمــلات اًلرقميــة وفــق أوصــاف متعــددة ومتباينــة؛ وهــي أنهــا أداًة تبــادل أو  	
ــة أو  ــة أو أوراًق مالي ــة فكري ــي أو ملكي ــة أو ســند إلكترون ــع أو ســلعة أو عمل وســيلة دف

نقــود إلكترونيــة، أو نقــوداً ذاًت طبيعــة خاصــة جديــدة غيــر معهــودة مــن قبــل.

ــن  	 ــي هــو أحــد وصفي ــة فــي وضعهــا اًلحال ــي اًلأقــرب للعمــلات اًلرقمي اًلوصــف اًلقانون
إمــا أنهــا ســلعة أو أنهــا أوراًق ماليــة، وذلــك بنــاء علــى شــبهها اًلكبيــر بــالأوراًق اًلماليــة 
كالأســهم واًلســنداًت؛ إذ تختــزن قيمــة ماليــة يمكــن تداًولهــا كتــداًول اًلأســهم، كمــا أنهــا 
تكــون عوضــا فــي اًلمبــادلات اًلماليــة، غيــر أنهــا لــم تكتســب خصائــص اًلنقــود ممــا لا 

يجعلهــا فــي منزلــة اًلأثمــان.
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توصيات:
في اًلختام يوصي اًلبحث بما يأتي:

ــا  	 ــل به ــتقراًر اًلتعام ــل اًس ــلات قب ــذه اًلعم ــكام ه ــد أح ــي تقعي ــدم تعجــل اًلتشــريعات ف ع
وتبيــن حقيقتهــا ومــدى إمــكان خلوهــا مــن اًلعيــوب اًلتــي تحــول دون اًكتســابها لخصائــص 

اًلنقــود اًلقانونيــة.

أن يســتعمل اًلمشــرع فــي اًلمنظــور اًلقريــب اًلنصــوص اًللائحيــة لتنظيــم اًلعمــلات  	
اًلرقميــة؛ ليكــون ذلــك أوفــق وأيســر للتعديــل واًلتطويــر.

نوصــي اًلمشــرع باعتبــار اًلعملــة اًلرقميــة اًلمشــفرة ورقــة ماليــة فــي حــال اًتجاهــه إلــى  	
ــح؛  ــي صري ــص قانون ــك مــن خــلال ن ــا؛ وذل ــا وتجريمه ــا لا حظره تشــريعها وتنظيمه
ــة  ــة اًلرقمي ــة لطبيعــة وخصائــص اًلعمل ــة اًلمواًفق ــات اًلقانوني ــر اًلتوصيف كونهــا أحــد أكث
اًلمشــفرة، عــلاوةً علــى اًلفواًئــد اًلتنظيميــة واًلأمنيــة واًلقانونيــة واًلاقتصاديــة اًلتــي تعــود 
علــى اًلدولــة واًلفــرد مــن خــلال اًعتمــاد هــذاً اًلوصــف لســهولة تنظيــم اًلتعامــل بــالأوراًق 

اًلماليــة واًلإشــراًف عليــه.

يوصــي اًلباحثــون اًلمشــرع بتشــكيل لجنــة وطنيــة تعُنــى بدراًســة منافــع إدراًج اًلعمــلات  	
اًلرقميــة اًلمشــفرة كورقــة ماليــة فــي ســوق اًلأوراًق اًلماليــة اًلمحلــي، ودراًســة اًلتحديــات 
اًلتــي تواًجــه هــذاً اًلمســار، واًقتــراًح اًلآليــات اًلتــي يمُكــن مــن خلالهــا ترويــض اًلعملــة 
اًلقانــون،  بنــص  اًلمشــرعة واًلمنظمــة  اًلماليــة  اًلمشــفرة وإدراًجهــا ضمــن اًلأوراًق 
ــص  ــركات اًلمرخ ــا، واًلش ــروعة فيه ــلات اًلمش ــا واًلمعام ــل به ــط اًلتعام ــد ضواًب وتحدي
لهــا بممارســة أعمــال اًلوســاطة فــي معاملاتهــا دون غيرهــا، جميــع ذلــك لتجنــب خــروج 
اًلأمــواًل مــن اًلدولــة، وتقليــل نســبة اًلجراًئــم اًلمرتبطــة بهــذه اًلأصــول اًلمشــفرة كغســيل 
اًلأمــواًل وتمويــل اًلإرهــاب، وحمايــةً لأمــواًل اًلمواًطنيــن مــن نصــب واًحتيــال اًلوســطاء 
أو مؤسســي اًلعملــة، وتجنــب إبــراًم اًلأفــراًد لعقــود غيــر مشــروعة علــى هــذه اًلعمــلات، 

بــل واًســتفادة اًلدولــة مــن ضراًئبهــا ورســوم معاملاتهــا.
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ق ا­ وسـط]. ��، جامعـة ال ) [رسـالة ماجسـت�� � العربيـة المتحـدة (د�¼

اضيـة البتكويـن: المفهـوم، الخصائـص، والمخاطـر ع® ا­قتصـاد العالمـي.  طالـة، ­ميـة (2019). العملـة ا­ف��
https://doi.org/10.37167/1677-000-016-026  .(16)4 للعلـوم،  ا �فـاق  مجلـة 

رهاب وغسـل ا �موال – نسـخة منقحة  � تمويل ا �
اضيـة ودورها �� الطبـاخ، خالـد محمـد نـور (2021). العـم�ت ا ف��

 ��رهـاب وغسـل ا �مـوال (ط2). دار النهضـة العربيـة للـن يعيـة لمواجهـة ا � وفقًـا  �حـدث التعـدي�ت الت��
والتوزيع. 

اضية -دراسـة مقارنة-.  عبـد البديـري، صفـاء جابر و ا­ سـدي، ضيـاء عبد اللـه (2023). ا �حكام الجنائية للعملة ا ف��
المركز القومـي ل�¡صدارات القانونية.

� التوزيع.�عبد الحميد، ص�ح (2018). العم�ت الرقمية. مؤسسة طيبة للن

يعـي منهـا.  اضيـة والموقـف الت�� العثمـان، جمـال عبـد العزيـز عمـر (2019). الطبيعـة القانونيـة للعـم�ت ا ف��
"العـم�ت  بعنـوان  الشـارقة  بجامعـة  س�ميـة  ا­¡ والدراسـات  يعـة  ��ال لكليـة   ��الخامـس ع الـدو��  المؤتمـر 

ة مـن 17-16 أبريـل 2019م. � الـف��
مـارات، �� ان"، الشـارقة، ا­¡ � � الـم��

اضيـة �� ا­ف��

� البتكويـن نموذجـا "دراسـة وصفيـة تحليليـة مقارنـة". 
�Èا عطيـة، محمـد يـح©� أحمـد (2022). محـل التنفيـذ ا­ف��

مجلـة البحـوث الفقهيـة والقانونيـة جامعـة ا �زهـر، (38).

نسـانية (ترجمة  عمـوص، سـيف الديـن (2023). معيـار النقـد الحكومـي (فيات) بديـل العبودية ا �فضـل للحضارة ا �
). مكتبة العبـيكان. ص367. �

� وماهر الحلـوا�³
سـحر زينـا�³

اضية (البتكوين نموذجًا). دار الفكر الجامعي. � للعملة ا ف��
فاضل، باسم محمد (2021). التنظيم القانو��

إطـار  إ�  الحاجـة  المتحـدة:  العربيـة  مـارات  ا­¡ دولـة   �
�� اضيـة  ا­ف�� العـم�ت   .(2019) قاسـم  أحمـد  فـرح، 

https://doi. .(2)16 ،لمواجهـة مخاطرهـا: دراسـة مقارنـة. مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم القانونيـة �
قانـو�³

org/10.36394/jls.v16.i2.25

� رقم (4) لسنة 2004م. 
قانون البنك المركزي العرا��

قانون البنك المركزي المÕي رقم (194/2020).

� رقم (7/2018)، العدد (1226) الجريدة الرسمية 14/يناير/2018م.
قانون الجزاء العما�³

ونيـة للمملكـة ا­ ردنيـة الهاشـمية رقـم 15/2015، العـدد (5341) الجريـدة الرسـمية 17/ لك�� قانـون المعـام�ت ا­¡
مايـو/2015م.
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قانون المعام�ت المدنية سلطنة عمان رقم 29/2013م، العدد رقم (1012) الجريدة الرسمية 12/مايو/2013م.

ال�ئحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (1) لسنة 2019م، بسلطنة عمان.

.(2)13 ، �
� للبتكوين. مجلة ا جتهاد القضا��

، غنية (2021). النظام القانو�³ مجدوب، أسامة و باط®�

س�مي "البتكويـن أنموذجًا".  � الفقـه ا­¡
ونية وحكمهـا �� لك�� ، أسـامة محمـد زغلـول (2019). تطـور العـم�ت ا­¡ �Øمـر

https://doi.org/10.21608/dram.2019.161704 .(2)40 ،مجلـة الدراسـات العربية بجامعـة المنيـا

اضية: دراسـة ع¸ ضوء موقف  المكنـوزي، محمـد الهـادي (2019). صعوبة تحديـد الطبيعة القانونية للعم�ت ا ف��
س�ميـة بجامعـة  يعـة والدراسـات ا­¡ ��� لكليـة ال�. المؤتمـر الـدو�� الخامـس ع � � الفـرن�Ó وا �ورو�¼ ع�� الـم��

ة مـن 17-16 أبريل 2019م. � الـف��
مـارات، �� ان"، الشـارقة، ا­¡ � � الـم��

اضيـة �� الشـارقة بعنـوان "العـم�ت ا­ف��

اضيـة. المؤتمر الـدو�� الخامس  المهـداوي، ع®� أحمـد و العيسـاوي، إسـماعيل كاظـم (2019). أبعـاد العملـة ا ف��
ان"، الشـارقة،  � � الم��

اضية �� س�مية بجامعة الشـارقة بعنوان "العـم�ت ا­ف�� يعـة والدراسـات ا­¡ ��� لكليـة ال�ع
ة مـن 17-16 أبريل 2019م. � الـف��

مـارات، �� ا­¡

اضيـة الرقمية "دراسـة قانونيـة تحليلية مقارنـة". المجلة  نجاجـرة، كمـال (2021). الطبيعـة القانونيـة للعـم�ت ا­ف��
اتيجية، (3). � للدراسـات ا س�� ، المركـز الديمقراطي العـر�¼ �

الدوليـة ل�جتهـاد القضـا��

عيـة محاسـبية-. دار  �Æ اضيـة المشـفرة -دراسـة اقتصاديـة النجـار، أحمـد هشـام قاسـم (2019). العـم�ت ا ف��
� والتوزيـع.�النفائـس للـن

ثانياً: المراجع الأجنبية:
Kouyate, H. (2022). French Court recognizes Bitcoin as currency. Clifford Chance online website. 

available via the following link: https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/
talking-tech/en/articles/2020/03/french-court-recognizes-bitcoin-as-currency.html



203

محمد بن إبراهيم الميمني / سيف بن ناصر المعمري / صالح بوشلاغم ) 181 - 206 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhīmu ʾathīrin wa ʾibrāhīmu ṣalāḥ (2021). al-tanẓīmu al-qianwinnuy lil-‘amalāti al-raqmiyyati 

[risālatu miājastyr jāmi‘atu al-sharqi al-ʾāwsaṭi kulliyyati al-ḥuqūqi

ʾibrāhīmu muḥammad jibrīla (2022). al‘amilātu almushafiratu fī manẓūri alqānūni aljuniʾiʾī (dirāsatun 
muqāranatun dāru al-nahḍati al‘arabiyyati lil-nashri wa-l-tawzī‘i

balāq muḥammad (2019). al‘amalāta alāʾuftirrāʾuḍya fī al-tashrī‘i al-jazāʾiriyyi alwāqi‘u wa-l-ʾāfāqu 
kitābu waqāʾi‘i almuʾutamari al-dawliyyi alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti 
alʾislāmiyyati bijāmi‘ati al-shāriqati " al‘amalāta alāʾuftirriḍya fī almīzāni 1617 و ʾibrayla 2019m. 
jāmi‘atu al-shāriqati

bnu ṣaghīrin murād (2019). alʾiṭāru alqāniwwuny litadāwuli al‘ammalāat al-raqmiyyati kitābu waqāʾi‘i 
almuʾutamari al-dawliyyi alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti alʾislāmiyyati 
bijāmi‘ati al-shāriqati " al‘amalāta alāaftiriāʾāaḍiya fī almīzāni 16 wa17  ʾibrayla 2019m. jāmi‘atu 
al-shāriqati

albanku almarkaziyyu alʾurdunnuyyu – dāʾiratu alʾishrāfi wa-l-riqābati ‘alā niẓāmi al-mudafwa‘āti 
alwaṭaniyyi (2020). al‘amalitu almushfiratu (Cryptocurrencies).

aljamīliyyu ʾismā‘yl ‘abd ‘abbāsin (2019). ʾiṣdāru al‘ammalāat alāaftiriāʾāaḍiya bayna ḍawābiṭi al-shar‘i 
wamutaṭallabāti al‘aṣri almuʾutamaru al-dawliyyu al-khāms ‘shr likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti 
alʾislāmiyyati bijāmi‘ati al-shāriqati bi‘unwān " al‘amalāta alāaftiriāʾāaḍiya fī almīzāni al-shārqa 
ilʾimāarit fī alfatrati mn 16-17 ʾabryl 2019m. https://doi.org/10.36394/jsis.v16.i2.24

alḥasanu muyādatu muḥammad (2021). al‘amalit al-raqmiyyatu almushafiratu albitkwīnu 
namūdhajan nadwatu al‘umulāti al-raqmiyyati almushaffarati limajma‘i alfiqhi alʾislāmiyyi al-
dawliyyi al-tābi‘i limunaẓẓamati al-ta‘āwuni alʾislāmiyyi bi-l-ta‘āwuni ma‘a dāʾirati al-shuʾūni 
alʾislāmiyyati wa-l-‘amali alkhayriyyi jadta al-su‘ūdiyyatu

ḥanīfiyyun wlyd muḥammad (2021). al‘umlatu al-raqmiyyatu " albitkwīnu " alʾāthāru aliāqtiṣādiyyatu 
wa-l-ruʾuyatu al-shar‘iyyatu dāru mwzāyaykin lil-dirāsāti wa-l-nashri

drādkh lāfy muḥamd (2018). taḥdīāat mūākabati al-tanẓīmi alqaʾanwinyi lil-taṭawwuri al-tknlūjy 
lil-‘amali almāliyyi wa-l-miṣrafy al-btkīn (al‘umlatu al-raqmiyyati unmūdhajan ‘alā al-astikhdāmi 
al-ʾāmn biḍamānātin tknlūjiyyatin fī ghīābi al-ḍamānāti alquanwinnayi mjla kulliyyati alqānūni 
alkawītiyyatu al‘ālamiyyati al-kīt ʾabḥāthu almuʾutamari al-sanawiyyi al-dawliyyi alkhāmisi 
al‘adadu al-jzʾ alʾawwal https://doi.org/10.54032/2203-006-991-009

zr‘yn muḥammadu jamāl w muḥammadun ‘abdi albāsiṭi jāsim (2020). al‘umlatu alāʾuftirrāʾuḍya 
"Bitcoin": takyīfuhā alqianwinnuy waḥukmu al-ta‘āmuli bihā mijallatu al‘ulūmi al-qānūniyyati 
35(2). https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.328

zawāwī sufyāna (2021). al‘umlatu al-raqmiyyatu almushffiratu bayna mūākabati al-taṭawwuri 
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al-takniwliwwijy wa-l-farāghi al-tashrī‘iyyi mijallatu jāmi‘ati alʾamīri ‘abdi alqādiri lil-‘ulūmi 
alʾislāmiyyati 35(3). https://doi.org/10.37138/emirj.v35i3.927

al-sanhūriyyu ‘abdu al-razzāqi (1997). maṣādiru alḥaqqi fī alfiqhi alʾislāmiyyi - dirāsatun muqāranatun 
bi-l-fiqhi algharbiyyi dāru ʾ iḥyāʾi al-turāthi

al-sunniyyatu ḥakkawmi w rafīs bāḥmada (2019). māliyyatu al‘umlati alāʾuftirriḍya wamadā 
anṭibāqihā ‘alā al-nuqūdi min ḥaythu alwaẓāʾifu (albitkwīnu unmūdhajan dirāsatun shar‘iyyatun 
aqtiṣādiyyatun almuʾutamaru al-dawliyyu alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti 
alʾislāmiyyati bijāmi‘ati al-shāriqati bi‘unwāni " al‘amalāta alāʾuftirrāʾuḍya fī almīzāni al-shāriqatu 
ilʾimāarit fī alfatrati min 16-17 ʾabrīl 2019m.

alshamrī ‘abdu Allāh rāḍī (2019). al-taʾaṣīlu alfiqhiyyu lil-‘amalāti alāʾuftirriḍya almuʾutamaru al-
dawliyyu alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti alʾislāmiyyati bijāmi‘ati al-shāriqati 
bi‘unwāni " al‘amalāta alāʾuftirriḍya fī almīzāni al-shāriqati ilʾimāarit fī alfatrati min 16-17 ʾabrīl 
2019m.

shamsu al-dīni ʾashrafu tawfīqin (2019). makhāṭiru al‘amalāat alāʾuftirriḍya fī naẓari al-sīāsati 
aljināʾiyyati

ʾabū ṣalāḥin ʾaymanu ‘izzi al-dīni (2018). al‘amalāta al-raqmiyyatu wa‘ilāqatahā bi-l-tijārati 
alʾilktrūniyyati dirāsatun ḥāllatun dawlatu alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati )dubayy] (risālatu 
miājastyr jāmi‘atu al-sharqi alʾawsaṭi

ṭāla lāmiyyatun (2019). al‘umlatu alāʾuftirrāʾuḍya albitkwīnu almafhūmu alkhaṣāʾiṣu wa-l-makhāṭiri 
‘alā aliāqtiṣādi al‘ālamiyyi mijallatu alʾāfāqi lil-‘ulūmi 4(16). https://doi.org/10.37167/1677-000-
016-026

al-ṭabbākhu khālid muḥammad nūrin (2021). al‘amalāta alāʾuftariāaḍuya wadawruhā fī tamwīli 
alʾirhābi waghusli alʾamwāli – nuskhatun munaqqaḥatun wafqan liʾaḥdathi al-ta‘dīlāti al-
tashrī‘iyyati limūājahati alʾirhābi waghusli alʾamwāli (t2). dāru al-nahḍati al‘arabiyyati lil-nashri 
wa-l-tawzī‘i

‘abdu albudayriyyu ṣafāʾu jābirin w alʾasadīy ḍīāʾu ‘abdi Allāh (2023). alʾaḥkāmu aljināʾiyyatu lil-
‘umlati alāaftiriāʾāaḍiya - dirāsatun muqārana#- almarkazu alqawmiyyu lil-ʾiṣdārāti al-qānūniyyati

‘abdu alḥamīdi ṣalāḥ (2018). al‘amalita al-raqmiyyatu muʾuassasatu ṭaybatu lil-nashri al-tawzī‘i

al‘uthmānu jamālu ‘abdi al‘azīzi ‘umar (2019). al-ṭabī‘atu alqānawniyyatu lil-‘amalāti alāʾuftirriḍya wa-
l-mawqifu al-tashrī‘iyyi minhā almuʾutamaru al-dawliyyu alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati 
wa-l-dirāsāti alʾislāmiyyati bijāmi‘ati al-shāriqati bi‘unwāni " al‘amalāta alāʾuftirriḍya fī almīzāni 
al-shāriqatu alʾimārāti fī alfatrati min 16-17 ʾabrīl 2019m.

‘aṭiyyatu muḥammadu yaḥyā ʾaḥmadu (2022). maḥallu al-tanfīdhi aliftariḍḍī albitkwīnu namūdhajan 
" dirāsatun waṣfiyyatun taḥlīliyyatun muqārinatun mijallatu albuḥūthi alfiqhiyyati wa-l-
qqianwinnayi jāmi‘atu alʾazhari (38).



205

محمد بن إبراهيم الميمني / سيف بن ناصر المعمري / صالح بوشلاغم ) 181 - 206 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

‘ammūṣun sayfu al-dīni (2023). mi‘yāru al-naqdi alḥukwamyi (fayiāta) badīlu al‘ubūdiyyati alʾafḍalu 
lil-ḥaḍārati alʾinsāniyyati (tarjamati siḥri zīnātiyyi wamāhirin alḥalwāniyyi maktabatu al‘ubaykāni ṣ

fāḍilun biāsmi muḥammad (2021). al-tanẓīmu al-qianwinnuy lil-‘umlati aliāftirāḍiyyati (albitkwīnu 
namūdhajan dāru alfikri al-jāmi‘iyyi

frḥ ʾaḥmd qāsimin (2019). al‘amalāta alāʾuftirrāʾuḍya fī dawlati alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati 
alḥājatu ʾilā ʾiṭārin qānawniyyin limūājahati makhāṭirihā dirāsatun muqārinatun mijallatu jāmi‘ati 
al-shāriqati lil-‘ulūmi alquanwinnayi 16(2). https://doi.org/10.36394/jls.v16.i2.25

qānūnu al-banki al-markaziyyi al-‘irāqiyyi raqmu (4) lisunnati 2004m.

qānūnu al-banki al-markaziyyi al-miṣriyyi raqmu (194/2020).

qānūnu al-jzāʾ al-‘māny rqm (7/2018) ،al-‘dd (1226) al-jryda al-rasmiyyatu 14/ ynāyr 2018/m.

qānūnu almu‘āmalāti al-ʾilktrwnya lil-mimmalika al-ʾārdnya al-hāshmya rqm 15/2015 ،al-‘dd (5341) 
al-jryda al-rsmya 17/ māyū 2015/m.

qānūnu almu‘āmalāti al-mdnya salṭanatu ‘mān rqm 29/2013m  ،al-‘dd rqm (1012) al-jryda al-
rasmiyyatu 12/ māyū 2013/m.

al-lāʾiaḥu alitnfiyyadhuya liqānūni naẓmi al-mudafwa‘āti alwaṭaniyyati raqmu (1) lisanati 2019m، 
bisalṭanati ‘umān

majdūbun usāmatu wa bāṭilī ghaniyyatu (2021). al-niẓāmu al-qqiāniwwuny lil-bitkwīni mijallatu 
aliājtihādi al-qaḍāʾiyyi 13(2).

mrsy usāmatu muḥammad zghlwl (2019). taṭawwuru al-‘umlāti alʾilikitrūniyyati waḥukmuhā fī alfiqhi 
alʾislāmiyyi " albitkwīnu unmūdhajan mijallatu al-dirāsāti al‘arabiyyati bijāmi‘ati alminyā 40(2). 
https://doi.org/10.21608/dram.2019.161704

almaknūziyyu muḥammadu alhādī (2019). ṣu‘ūbatu taḥdīdi al-ṭabī‘ati alquanwinnayi lil-
‘amalāti alāʾuftirriḍya dirāsatun ‘alā ḍawʾi mawqifi almusharri‘īna alfaransiyyi wa-l-ʾāūrawbiyyi 
almuʾutamaru al-dawliyyu alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti alʾislāmiyyati 
bijāmi‘ati al-shāriqati bi‘unwāni " al‘amalāta alāaftiriāʾāaḍiya fī almīzāni al-shāriqati alʾimārāti fī 
alfatrati min 16-17 ʾabrīl 2019m.

almahdāwiyyu ‘aliyyun ʾaḥmadu wa al‘īsāwiyyu ʾismā‘īlu kāẓim (2019). ʾab‘ādu al‘umlati alāʾuftirriḍya 
almuʾutamaru al-dawliyyu alkhāmisa ‘ashara likulliyyati al-sharī‘ati wa-l-dirāsāti alʾislāmiyyati 
bijāmi‘ati al-shāriqati bi‘unwāni " al‘amalāta alāʾuftirriḍya fī almīzāni al-shāriqatu ilʾimāarit fī 
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The Legal Nature of Digital Currencies in the Omani 
Law: An Analytical Study
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Saif Nasser Al-Mamari(2(

Saleh Bouchelaghem(3(

Abstract:

Digital currencies are one of the newest innovations brought about 

by digital technology. Given their widespread use and adoption by 

many countries and their potential future developments, it is important 

to highlight the legislative provisions related to them. One of the most 

important questions that underpins all provisions on the legal nature of these 

currencies is the determination of their nature, which defines the related 

provisions. Therefore, this research seeks to shed light on the legal nature 

of digital currencies and discuss the proposed perspectives on this matter. 

The researchers used descriptive and analytical methods to achieve the 

objectives of the study. One of the most important results of the research is 

that digital currencies are a form of money that has a special nature, and the 

closest legal description is to treat them as securities due to their financial 

value as commodities, subject to trade and exchange. Digital currencies do 

not qualify as money because they do not meet the properties of the legal 

tender, most notably the absence of an institution that guarantees it and the 

lack of a legislative provision that recognizes them as legal money.

Keyword: Legal nature, Digital currencies, Digital technology, Money, 

Securities.
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